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نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (أوغنــدا) السيد سمـكولا كوانوكـا 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 

البنود ٥٧ و ٥٨ ومن ٦٠ إلى ٧٣ (تابـع) 
مناقشـــة موضوعيـــة لمواضيـــع البنـــــود وعــــرض مشــــاريع 
القـرارات المقدمـة في إطـــار جـــميع بنــود جــدول الأعمــال 

المتعلقة بنـزع السلاح والأمن الدولـي والنظر فيها 
ــاح  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): الوفـود مدعــوة صب
اليـوم إلى الإدلاء ببيانـات عـن المسـائل المتصلـة بنــزع الســلاح 
والأمن الدولي. كما أـا مدعـوة إلى مواصلـة عـرض مشـاريع 
القرارات. وستعمم الرئاسة النصـوص المنقحــة لكـل مشـروع 

قرار. 
الســـيد سانــــدرز (هولنـــدا) (تكلـــم بالانكليزيـــــة): 
لقـد طلبـــت الكلمــة لأعـــرض علــى اللجنــة مشــروع قرارنــا 
الجديــد بشــأن التشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بنقــل الأســــلحة 
والمعـــدات العســـكرية والســـــلع ذات الاســــتخدام المــــزدوج 
 .A/C.1/57/L.18 والتكنولوجيـــا، وهــــو المعمَّـــــم في الوثيقــــة
مشروع القرار هذا جـديد وأغتنم هـذه الفرصـة لتقـديم شـرح 
أعمق لما يعنيــه ومـا لا يعنيــه. وأقــول هـذا لأن لـديَّ انطباعـا 

بـأن بعضــا منــا قـد يجـدون في مشـروع القـرار مـا لا يقصـــده 
بالفعل. 

إن من الحقوق السيادية لكـل دولـة أن تمـارس الرقابـة 
على السلع والمواد التي تدخل إلى أراضيها أو الـتي تصـدر مـن 
أراضيها أو التي تنقل عبر أراضيها. وتـزداد أهمية هذا الحـق في 
الرقابة حين يتعلق الأمـر بسـلع ومـواد تتصـل بـالأمن، وأعنــي 
ذا المعدات والسلع العسكرية والتكنولوجيات الـتي يمكـن أن 
تســتخدم في صنــع أســلحة الدمــار الشــامل ولكــن يمكــن أن 
تكون لها تطبيقـات سـلمية هامــة. وعـادة مــا يشـار إلى تلـك 
السلع باسم �السلع ذات الاسـتخدام المــزدوج�. وكـل بلــد 
طرف في واحد من الصكوك الثلاثة التي تنظم أسـلحة الدمـار 
الشــامل - وهــي معــاهدة عــدم انتشــار الأســــلحة النوويـــة، 
ـــة، واتفاقيــة الأســلحة البيولوجيــة  واتفاقيـة الأسـلحة الكيميائي
والتوكسينية - يعـرف تمامـــا ما يقصـــــد بــ �السلــــــــع ذات 

الاستخدام المـزدوج�. 
ولأسباب تتعلق بالأمن القومـي، ولكـن أيضـا بـالنظر 
إلى الالتزامـات بموجـب المعـاهدات الدوليـة الـتي ذكرتُـــها قبـل 
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قليل، تضـع دول كثـيرة تشـريعات أو لوائـح وطنيـة أو تدابـير 
أخـرى لمراقبـة مـا يتحـرك إلى أراضيـها أو يخـرج منـها. وذلــك 
التشريع شـأن إعلامـي لأن الشـركات التجاريـة تحتـاج إلى أن 
ــــــرار هنــــا.  تعـــرف كنـــــه تلـــك القواعـــد؛ ولا توجــــد أسـ
ــها ذات  فالالتزامـات بموجـب المعـاهدة الدوليـة الـتي أشـرت إلي
شقيـن: منع تطوير أسلحة الدمار الشامل، حسبما تمنعـه تلـك 
المعــاهدات، وذلــك بتنفيــذ الالتزامــات بموجــب المعـــاهدات؛ 
ـــرض عقبــات أمــام الاســتخدام الســلمي أو التعــاون  وعـدم ف
الدولي. فهذا هو مـا نعنيـه حـين نقـول في ايـة الفقـرة ١ مـن 
المنطوق �آخـذة في اعتبارها الالتزامات الواردة في المعاهدات 

الدولية�. 
فمـا هو الغرض من مشروع قرارنا؟ أولا، صيـغ هـذا 
ـــة المتعلقــة بعمليــات  المشـروع بـافتراض أن التشـريعات الوطني
النقل شـيء طيــب: فمن الضروري أن تحمَــى المصالح الأمنيـة 
الوطنيـــة المشـــــروعة، ومــــن الضــــروري كذلــــك أن تنفـــــذ 
الالتزامات الواردة في المعاهدات، ومنها معـاهدة عـدم انتشـار 
الأسلحة النووية، واتفاقية حظـر الأسـلحة الكيميائيـة واتفاقيـة 
الحظر الشامل للتجارب النوويـة. فــإن لم تحكـم دولـة رقابتـها 
القانونية على نقـل تلـك الأسـلحة عـبر أراضيـها، يسـتطيع أي 
شـخص في ذلـك الإقليـم أن يمتلـك سـلاحا دون أي جــزاء أو 
رقابة، ولا يبـدو هذا وضعا طيبا بالنسبة لنـا. ولــذا فمشـروع 
قرارنــا يدعــو الــدول الأعضــاء إلى ســــن تشــــريعات وطنيـــة 
لممارسة مراقبة فعلية على نقل الأسلحة - لا أكثر ولا أقل. 

وثانيـا، يشـجع مشـروع قرارنـا الـدول الأعضـاء الـــتي 
لديها تشريعات على تقديم معلومـات عنـها إلى الأمـين العـام. 
ـــدول  وبوسـع الأمـين العـام عندهـا أن يتيـح هـذه المعلومـات لل
الأعضاء الأخرى التي قـد يهمـها معرفـة المزيـد مـن تشـريعات 
الدول الأخرى. ونحـن نرى أن ذلك يفيـد كثـيرا البلـدان الـتي 
بصدد وضع أو تحسـين تشـريعاا في هـذا اـال: وإذا كـانت 
لديـها أسـئلة تتعلـق بقوائـم اسـتخدام الســلع ذات الاســتخدام 

المـزدوج، مثلا، فإا تستطيع معرفة أنواع القوائم التي تضعـها 
بلدان أخرى في تشريعاا. 

وأرجــو أن أكــون قــد شرحـــت مــا يعنيــه مشـــروع 
قرارنا. ولأشرح أيضـا مـا لا يعنيــه بكـل صراحــة. فمشـروع 
القـرار هـذا لا يتعلـق إلا بـالنصوص الفعليـة للتشــريعات - أي 
الصكـوك الوطنيـة لممارسـة الرقابـة. وأكــرر أنــه لا يتعلـق مــن 
قريــب أو بعيـــد بكيفيــة اســتخدام تلــك الصكــوك الوطنيـــة. 
وهو لا يتعلق بالسياسات الوطنية التي تنظم النقـل في حـالات 
بعينـها. فـهناك أفكــار مختلفـة كثـيرة بالنسـبة لصحـــة أو خطــأ 
سياسـات نقـل معينــة وليـس ذلـك مـن المســـائل الــتي يتناولهــا 
مشروع القرار هذا. فمشروع القرار يقتصـر علـى قضيتـين - 
مارِســوا - لو سمحتـم - رقابـة فعالـة علـى النقـل، وإن فعلتـم 
هـذا فأبلغــوا الأمـم المتحـدة، لـو سمحتـم - لا أكـثر مـن ذلــك 

ولا أقل. 
وأود قبل أن أختتـم بيـاني أن أضيـف اعتبـارا آخـر أو 
أكــثر. فأنــا أفتـــرض أن اللجنــة مدركـــة لصــورة هولنـــدا في 
مجـالات كالتعـاون الإنمـائي والتجـارة الحـــرة والتنميــة العلميــة 
والتكنولوجيــة. فصورتنــا براقــــة، وأرجـــو أن يكــــون جميـــع 
الأعضـاء علـى علـم بذلـك، ونحـن ندعـم دفــع تلـــك القضايــا 
بنشاط بالـغ. وأود في الوقت نفسـه - وهذا هـام للغاية - أن 
أوضح أننا هنا في اللجنة الأولـى، وأن اللجنـة الأولــى ليسـت 
منظمـة التجـارة العالميـة ولا الـــس الاقتصــادي والاجتمــاعي 
ولا أي هيئـــة مهمــة تعــالج المســائل التجاريــــة والاقتصاديـــة. 
فالمسؤولية الأولى التي تضطلع ا اللجنة الأولــى هـي في مجـال 
نـزع السلاح وعدم الانتشار وما يتصل ما من قضايا أمنيـة. 
وطبيعــي أننـا نـدرك أن ثمـــة صلــة بالتنميـة الاقتصاديـة، وهــي 
صلة سلَّــمت ـا كذلـك المعـاهدات الـتي أشـرت إليـها. ومـع 
هذا فاال الأساسي لعملنا يظل منع الانتشار ونـزع السـلاح 

وما يتصل ما من قضايا أمنيــة. 
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وبعد هذا القول، يعرب وفدي عـن أملــه في أن ينـال 
مشروع القرار هذا أوسع تأييـد ممكن. ويسعدني أن أرد علـى 
أي أسئلـــة قــد يطرحــها الأعضــاء، وسأبقـــى رهــن تصـــرف 

الوفود التي ترغب في إيضاحات للنقاط التي أثرـا. 
أعطي الكلمة لممثـل جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية 

 .A/C.1/57/L.47 السابقة كي يعرض مشروع القرار
الســـيد كـــريم (جمهوريـــة مقدونيـــــا اليوغوســــلافية 
السـابقة) (تكلـــم بالانكليزيــة): يشــرفني باســم جميــع الوفــود 
المقدمـــــة وباســـــم وفـــــدي أن أعـــــرض مشـــــروع القــــــرار 
A/C.1/57/L.47، �صــون الأمــن الــدولي - علاقــات حســــن 

الجوار والاستقرار والتنمية في جنـوب شـرق أوروبـا�. ووفـد 
بـلادي ممـتن لجميـع البلـدان المشـاركة في تقديمـه علـى دعمـــها 
للتحضـيرات لمشـروع القـرار هـذا وعلـــى مشــاركتها النشــطة 

فيها. 
إن مشروع القرار هذا هو متابعة لقــرار العـام المـاضي 
١٨/٥٦. ويعـالج المشـروع الصعوبـة الـتي تتصـــف ــا قضايــا 
الأمـــن، ونـــزع الســـلاح، والاســـتقرار، والتعـــاون، ويظــــهر 
التطــورات الــتي حصلــت في المنطقــة خــلال العــــام المـــاضي. 
والهـدف الأهـم لمشـروع القـرار هـو الإسـهام بدرجـة أكــبر في 
تحويل العزم المشترك علـى بنـاء السـلم والاسـتقرار والتقـدم في 
بلـدان جنـوب شـرق أوروبـا إلى واقـع، وتمـهيد الطريـق مــن ثم 

أمام التعاون الشامل في المنطقة. 
إن الأمـــم المتحـــدة، ومعـــها منظمـــة حلـــف شمـــــال 
الأطلســي، والاتحــاد الأوروبي، ومنظمــة الأمــن والتعـــاون في 
أوروبـا، وميثـــاق الاســتقرار ومنظمــات أو مبــادرات إقليميــة 
أخــرى، أســهمت إلى حــد كبــير في مجمــل عمليــات تحقيــــق 
الديمقراطيــة والاســتقرار والازدهــــار الاقتصـــادي في جنـــوب 
ـــا. وكــانت هــذه التطــورات الإيجابيــة المشــجعة  شـرق أوروب

ـــا إدراج بنــد جــدول الأعمــال هــذا  السـبب الأساسـي لقرارن
للنظر فيه في الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة. 

وخـلال العـامين المـاضيين، أخـذت الحالـة تتحســن في 
المنطقة، وشهدت منطقة جنوب شرق أوروبا تغييرات إيجابيـة 
أوجدت مناخا للتعاون بين الدول. واليوم، لدى جميـع بلـدان 
المنطقــة حكومــــات ديمقراطيـــة وجميعـــها تعتنـــق نفـــس قيـــم 
الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان وســـيادة القـــانون واقتصــــاد 
السوق. وهي في الوقت ذاته ملتزمة بنفـس الهـدف المتمثـل في 
تحقيق تكامل أوروبي وأوروبي - أطلسي أوثق. ويعـزز توثيـق 
التعـاون الإقليمـي موقـف كـل بلــد فــردي ويســهم في الأمــن 

والاستقرار والتنمية الاقتصادية الأسرع للمنطقة بأسرها. 
ولكننا نرى أن المشاكل والتحديات مستمرة. ولكـي 
نتغلب عليها نحن بحاجـة إلى تعميـق التعـاون فيمـا بـين أنفسـنا 
ومع اتمع الدولي بنطاقه الأوسع. ولكـن المسـؤولية الرئيسـية 
تقع على عاتق بلدان المنطقة، التي يتعين عليها تيسـير التكـامل 
العملــي في مختلــف اــالات محــــل الاهتمـــام، مثـــل الهيـــاكل 

الأساسية، والطاقة، والنقل، والتجارة، والبيئة. 
ــــورات الأخـــيرة في منطقتنـــا أن  ولقــد أظــهرت التط
الأنشـطة المتطرفـة والإرهابيــة ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بمختلــف 
أشـكال الجريمـة المنظمـة. وأعطـــى هــذا الوضــع حتميــة أكــبر 
لضــرورة التعزيــز النشــط للتعــاون الإقليمــي وتوســيع فرصـــه 
وأهدافـه في مجـالات مثـل منـع الجريمـــة، ومكافحــة الإرهــاب، 
والاتجــار بالبشــر، والجريمــة المنظمــة، والاتجــــار بـــالمخدرات، 

وغسل الأموال.  
والتهديد الآخر الذي ينبغي التصدي له بصفة عاجلــة 
هـو قضيـة الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، الـتي تشــكل 
أحد العوامل الرئيسية لزعزعة الاسـتقرار في المنطقـة. وفي هـذا 
الصدد، هناك حاجة إلى جهود إقليمية متضافرة ودعم اتمـع 
الدولي لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسـلحة 
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الخفيفــة ومكافحتــــه والقضـــاء عليـــه بشـــكل أكـــثر فعاليـــة. 
وسيسهم في تحقيق هـذا الهـدف بالتـأكيد إنشـاء مركـز تبـادل 
المعلومات عن الأسلحة الصغيرة التابع لبرنـامج الأمـم المتحـدة 

الإنمائي/ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا في بلغراد. 
ويعتقد مقدمو المشروع أن نصه متوازن واستشـرافي. 
إن الهدف الرئيسي منه تحديد التدابير والجهود التي قـد تفضـي 
إلى تحقيــق المزيــد مــن الاســتقرار في جنــوب شــــرق أوروبـــا 
والقضاء على التهديدات التي تواجـه أمنـه. وفي هـذا السـياق، 
ــــن  لا بــد مــن التــأكيد ليــس علــى أن المســؤولية الرئيســية ع
مستقبل المنطقة تقـع علـى عـاتق الـدول أنفسـها فحسـب، بـل 
أيضا على أن للمنظمات الدوليـة دورا هامـا في ذلـك. والأمـر 
الذي لا يقل أهمية هو التقيد الصـارم بـالصكوك الدوليـة ذات 

الصلة. 
ختاما، وباسم جميع مقدمـي مشـروع القـرار، أود أن 
أعـرب عـن أملنـا الصـادق في أن يعتمـد بـدون تصويـــت مــرة 

أخرى هذا العام.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لممثلــة 

جنوب أفريقيا كي تعرض ستة مشاريع قرارات. 
الســــيدة نوتوتيــــلا (جنــــوب أفريقيــــا) (تكلمـــــت 
ــرارات  بالانكليزيـة): يسـعد وفـدي أن يعـرض سـتة مشـاريع ق

بالنيابة عن أعضاء حركة عدم الانحياز والدول المراقبة فيها. 
ـــــة  يتعلـــق مشـــروع القـــرار الأول، الـــوارد في الوثيق
ــة  A/C.1/57/L.8، بعقـد دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الرابع

المكرسة لترع السـلاح. لا يـزال أعضـاء حركـة عـدم الانحيـاز 
وأغلبيــة كبــيرة مــن الأعضــــاء الآخريـــن في اتمـــع الـــدولي 
يعتقـدون أن عقـــد دورة اســتثنائية رابعــة مــن شــأنه أن يتيــح 
فرصـة لاسـتعراض أكـثر جوانـب عمليـة نـزع السـلاح أهميـــة، 
من منظور يتناسب أكـثر مـع الوضـع الـدولي الراهـن، ولتعبئـة 
اتمـع الـدولي والـرأي العـــام لصــالح القضــاء علــى الأســلحة 

النوويــة وأســلحة الدمــار الشــامل الأخــرى ولصــــالح تحديـــد 
وتخفيض الأسلحة التقليدية. 

ولا تــزال حركــة عــدم الانحيــاز تؤمــن بأنــــه ينبغـــي 
للـدورة الاسـتثنائية أن تســـتعرض الأوضــاع في مجمــل ميــدان 
نــزع الســلاح وتحديــد الأســلحة في عصــر مــا بعــد الحـــرب 
البـاردة. ويبـني مشـروع القـــرار علــى المشــروع الســابق، مــع 
إضافة قرار بإنشاء فريق عامل مفتوح باب العضويـة للنظـر في 
الأهداف وجدول الأعمال، بما في ذلك إنشاء لجنـة تحضيريـة، 
وتقديم تقرير عن أعماله قبل اية الـدورة السـابعة والخمسـين 
للجمعية العامة. ونعتقد أن الدول الأعضاء ستقر بالحاجـة إلى 
الالتقـاء الجمـاعي للنظـــر في آثــار القــرارات الــتي اتخذناهــا في 
دورات الجمعية العامة الرابعة والخمسين والخامسة والخمسـين 
والسادسة والخمسين وبالتالي إلى اعتماد مشـروع القـرار هـذا 

بدون تصويت.  
ومشروع القرار الثاني المقدم باسم الحركة، الوارد في 
الوثيقــة A/C.1/57/L.9، هــو بعنــوان �تدابـــير لدعـــم ســـلطة 
بروتوكول جنيف لعـام �١٩٢٥. ويذكّـر المشـروع بتصميـم 
اتمـع الـدولي القـائم منـذ زمـن طويـل علـى حظـــر الأســلحة 
الكيميائيـة والبيولوجيـة. ويرحـب بالمبـادرات الـــتي قــامت ــا 
ـــراف في بروتوكــول جنيــف لعــام ١٩٢٥  بعـض الـدول الأط
ـــداءات  بســحب تحفظاــا عــن الــبروتوكول. ويجــدد أيضــا ن
ــــد الصـــارم بمبـــادئ وأهـــداف  الجمعيــة العامــة الســابقة للتقي
ـــدول الــتي لا تــزال  وأحكـام تلـك المعـاهدة، ويطـالب تلـك ال
لديها تحفظات بأن تسحبها. ونحن نؤمن بـأن مشـروع القـرار 

هذا سيعتمد بأكبر قدر ممكن من التأييد. 
وأغتنم أيضا هذه الفرصة كي أعرض مشروع القـرار 
A/C.1/57/L.11، المعنــون �مراكــز الأمــم المتحــدة الإقليميــــة 

ــة  للسـلام ونـزع السـلاح�. ويؤكـد مشـروع القـرار هـذا أهمي
ــــات للتوعيـــة والتعليـــم  جميــع المراكــز الإقليميــة بوصفــها آلي
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وإشـاعة الفـهم والدعـم الجماهـيريين في مجـال تحديـد الأســلحة 
ونزع السلاح. ويؤيد مشروع القرار أنشطة المراكز الإقليميـة 
الثلاثـة في بـيرو وتوغـو ونيبـال، ويؤكـد علـى الإســـهام القيــم 
لهـذه المراكـز في تغيـير المواقـف الأساسـية تجـاه السـلم والأمــن. 
ويطلب مشروع القرار أيضا من الــدول الأعضـاء في كـل مـن 
هذه المناطق والدول القادرة، وكذلك المنظمـات والمؤسسـات 
ــــة، أن تقـــدم تبرعـــات إلى  الحكوميــة الدوليــة وغــير الحكومي
المراكـز الإقليميـة الثلاثـة حـتى تمكّنـها مـن أداء دورهـا وتعزيــز 
برامجـها وأنشـطتها. ويـأمل مقدمـو مشـروع القـرار أن يعتمـــد 

مرة أخرى بدون تصويت. 
إن الهــدف مــن مشــروع القــرار الــــوارد في الوثيقـــة 
A/C.1/57/L.12، المعنــون �مراعــاة المعايــير البيئيــة في صياغـــة 

وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديــد الأسـلحة�، هـو ضمـان 
الامتثــال للمعايــير البيئيــة ذات الصلــة عنـــد التفـــاوض علـــى 
معاهدات واتفاقات متعلقـة بـترع السـلاح وتنفيذهـا. ويـدرك 
اتمـع الـدولي منـذ زمـن طويـل العواقـب الوخيمــة للمصــادر 
المشـعة الـتي لا تخضـع للمراقبـة والمخـــاطر المصاحبــة للأنشــطة 
العسكرية المتعلقة بـالمواد النوويـة. ويتطلـب تفكيـك الأسـلحة 
من بعض الفئات تقنيات وأساليب مـن شـأا أن تحـافظ علـى 
المعايـير البيئيـة الســـائدة وزيادــا. وإن كــان مشــروع القــرار 
لا يتضمن أي إشارة إلى اتفاقات بعينها لترع السلاح، إلا أنه 
يدعو الدول إلى أن تراعي تماما المعايير البيئية ذات الصلة عنـد 
التفـــاوض بشـــأن المعـــاهدات والاتفاقـــات في مجـــال تحديـــــد 
الأسلحة ونزع السلاح. وهـو يدعـو أيضـا إلى تطبيـق نواحـي 
التقدم المحرزة في العلم والتكنولوجيا لتعزيز الأمن وتيسير نزع 
السـلاح، بــدون أن يؤثــر ذلــك ســلبا علــى البيئــة أو التنميــة 
المستدامة. وما زلنا نأمل أن يحظى مشروع القـرار هـذا بأكـبر 

دعم ممكن. 
 ،A/C.1/57/L.17 ومشـروع القـرار الـــوارد في الوثيقــة
والمعنـون �الصلـة بـين نـزع السـلاح والتنميـة�، يؤكـــد علــى 

أهميـة إعـادة تخصيـص المـوارد الثمينـة الـتي يتـم تحريرهـا نتيجـــة 
نـزع السـلاح لصـالح الأغـراض الإنمائيـة، الأمـر الـــذي يقلــص 
ـــين البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة. وقــد  الفجـوة ب
اكتسبت هذه العلاقة زخمـا، وتزايـدت أهميتـها في ظـل تحويـل 
نســبة كبــيرة مــن المــوارد الماليــــة والماديـــة والتكنولوجيـــة إلى 
التسلح، الأمر الذي فرض عبئـا ثقيـلا علـى اقتصـادات الكثـير 
من الدول، لا سيما البلـدان الناميـة. وهـذه المفارقـة الصارخـة 
بين النفقات التي تخصـص للتسـلح ونـدرة المسـاعدات المقدمـة 
للأغـراض الاجتماعيـة - الاقتصاديـة غنيـة عـــن البيــان أيضــا. 
ويسـلم مشـــروع القــرار بالتدابــير المتخــذة في ســياق الوثيقــة 
الختاميــة للمؤتمــر الــدولي المعــني بالصلــة بــين نــــزع الســـلاح 
والتنمية، ويطلب إلى اللجنة التوجيهية الرفيعة المسـتوى المعنيـة 
بــترع الســلاح والتنميــة أن تدعــم وتعــزز برنــامج أنشــــطتها 
وفقا للولاية المعتمدة في المؤتمر. كما يحث اتمع الدولي علــى 
أن يكرس للتنمية الاجتماعية - الاقتصاديـة جـزءا مـن المـوارد 
المتاحة نتيجة تنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة. 
ـــوارد في تقريــر  ويرحـب مشـروع القـرار بـالاقتراح ال
الأمــين العــام بــالنظر في إنشــاء فريــق حكومــي مــن الخــــبراء 
لاسـتعراض الصلـة بـين نـزع السـلاح والتنميـة. ويطلـب أيضــا 
إلى الأمـين العـام أن يقـوم، في حـــدود المــوارد الماليــة المتاحــة، 
وبمساعدة فريق الخبراء الحكوميين الـذي يتـم تشـكيله في سـنة 
ـــا التاســعة  ٢٠٠٣، بتقـديم تقريـر إلى الجمعيـة العامـة في دور
ـــادة تقييــم الصلــة بــين نــزع  والخمسـين يتضمـن توصيـات إع
ـــة. ويثــق مقدمــو مشــروع القــرار هــذا بأنــه  السـلاح والتنمي

سيعتمد مرة أخرى بدون تصويت. 
وأخــيرا، أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لكــي أعــــرض 
مشروع قرار جديد عنوانه �تعزيز تعددية الأطـراف في مجـال 
ـــدم الانتشــار� (A/C.1/57/L.10). ويؤكــد  نـزع السـلاح وع
مشروع القرار مجددا تعددية الأطـراف بوصفـها مبـدأ أساسـيا 
ـــدان نــزع الســلاح وعــدم  في التفـاوض وحـل المشـاكل في مي
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الانتشـار. كمـا يؤكـــد علــى أهميــة الحفــاظ علــى الاتفاقــات 
القائمة المتعلقة بتنظيم الأسلحة ونزع السلاح. 

وتظل حركة عدم الانحياز على اقتناع اليوم أكثر مــن 
أي وقــت مضــى، بــأن الســــلم والأمـــن الدوليـــين يقتضيـــان 
مشاركة اتمع الـدولي قاطبـة، ويـب بكـل الـدول الأعضـاء 
مرة أخرى تجديد التزاماا الفردية والجماعية في مجال التعـاون 

المتعدد الأطراف والوفاء ا. 
إن حركة عدم الانحياز والبلدان المراقبة تود أن يحظى 
مشروع القرار هـذا بتوافـق الآراء في اللجنـة الأولى. ونرحـب 
بأي تعليقات أو مشاريع اقتراحات مـن الـدول أو اموعـات 

بغية تحقيق ذلك وضمان النظر الجدي في أي مقترحات. 
ــا  السـيد ثـان (ميانمـار) (تكلـم بالانكليزيـة): لقـد تألمن
لسـماع أخبـار الهجـوم الإرهـابي المـروع الـذي وقـــع في بــالي، 
إندونيسـيا، في ١٢ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢. لقــد راح 
ضحية هذا الحادث حوالي ٢٠٠ من الأبرياء. وأحزنتنـا أيضـا 
أنباء الهجوم الذي وقع في زامبوانغـا، جنـوب الفلبـين، بتـاريخ 

١٧ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٢، حيـــث كـــانت هنـــــاك   
خسائر في الأرواح أيضــا. ونعـرب عـن تضامننـا مـع الضحايـا 
والأسـر المنكوبـة. ونـود أن نتقـدم بخـالص تعازينـا مـن خـــلال 
وفـــدي إندونيســـيا والفلبـــين إلى أســـر الضحايـــا. إن قصــــد 
الإرهابيين من تخويفنا لن يحدث الأثر المنشود، بـل أنـه وحـد 
ــــذه  صفوفنـــا في الكفـــاح ضـــد الإرهـــاب. وغضبتنـــا إزاء ه
الأعمال الإرهابية الخسيسة قد قوت مــن عزمنـا علـى تكثيـف 

حملتنا للقضاء على هذه الآفة. 
ــــولى عـــرض  ومــن دواعــي الشــرف والاعــتزاز أن أت
مشــروع القــرار الــوارد في الوثيقــة A/C.1/57/L.43، المعنـــون 
�نزع السلاح النووي�، وذلـك باسـم البلـدان التاليـة مقدمـة 
هــذا المشــروع: الأردن، إكــوادور، إندونيســيا، أوروغـــواي، 
ـــدة، بــروني دار الســلام، بنمــا، بنغلاديــش،  بـابوا غينيـا الجدي

ـــدي، تــايلند، تونغــا، الجزائــر،  بوتـان، بوركينـا فاسـو، بورون
ــــا المتحـــدة،  جــزر ســليمان، جــزر مارشــال، جمهوريــة تتراني
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــــة، 
ـــا، زمبــابوي، ســري  جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، زامبي
لانكا، سنغافورة، السـنغال، سـوازيلند، السـودان، سـيراليون، 
غانـا، غينيـا، الفلبـين، فيجـــي، فييــت نــام، كمبوديــا، كــوت 
ديفـوار، كوسـتاريكا، الكونغـو، كولومبيــا، كينيــا، ليســوتو، 
مالي، ماليزيا، مدغشـقر، مـلاوي، المملكـة العربيـة السـعودية، 

منغوليا، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، هايتي، وبلدي ميانمار. 
تتضمـــن الوثيقـــة A/C.1/57/L.43 مشـــــروع القــــرار 
التقليدي الذي درجنا على تقديمه كل عام منذ سـنة ١٩٩٥. 
ويشارك في تقديم هذا القرار جميـع الـدول الأعضـاء في رابطـة 
أمـم جنـوب شـرقي آســـيا والعديــد مــن بلــدان حركــة عــدم 

الانحياز. 
إن مشروع القرار هذا يبدي آراء الأغلبية مـن بلـدان 
حركة عدم الانحياز. وهو يؤكد خصوصا على ضرورة وضع 
برنـامج ذي مراحـل لـترع السـلاح النـووي واتخـــاذ الخطــوات 
اللازمة لذلك. ويوجه إشارة سياسية واضحة وقويـة بعبـارات 
موجـزة وقاطعـة وحاسمـة مــن أجــل تخليــص العــالم مــن هــذه 

الأسلحة المروعة. 
وتؤكد الفقرة الثانية من ديباجة مشروع القرار مجددا 
التزام اتمع الدولي دف إزالة الأسلحة النووية تماما وإنشـاء 
عـالم خـال مـن الأسـلحة النوويـة؛ وتسـلم الفقـرة الرابعـــة مــن 
الديباجـة بـأن الظـروف المؤاتيـة قـد يـــأت الآن لإنشــاء عــالم 
خــال مــن الأســلحة النوويــة، وتشــدد علــى ضــــرورة اتخـــاذ 
خطوات عملية ملموسة من أجل تحقيق هذا الهـدف؛ وتؤكـد 
الفقرة التاسعة عشرة من الديباجـة مـن جديـد أنـه يتعـين علـى 
الدول أن تمتنع، وفقا للميثاق، عن استعمال الأسـلحة النوويـة 
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أو التـهديد باسـتعمالها في تسـوية نزاعاـــا في مجــال العلاقــات 
الدولية. 

وفي الفقـرة ٢ مـــن المنطــوق، يســلم مشــروع القــرار 
بوجـود حاجـة حقيقيـة إلى تقليـــص دور الأســلحة النوويــة في 
المذاهب الاستراتيجية والسياسـات الأمنيـة مـن أجـل التقليـص 
إلى أدنى حد من خطر اللجوء في أي وقت إلى اسـتعمال هـذه 
الأسـلحة وتيسـير عمليـة إزالتـها بالكـامل. وفي الفقـــرة ٣ مــن 
المنطوق، يحث مشروع القرار الدول الحائزة للأسلحة النوويـة 
على أن توقف فورا التحسين النوعي للرؤوس الحربيـة النوويـة 
ومنظومـات إيصالهـا أو اسـتحداثها أو إنتاجـــها أو تكديســها؛ 
وفي الفقـرة ٤ مـن المنطـــوق، يحــث الــدول الحــائزة للأســلحة 
النووية على القيام فورا، كتدبير مؤقــت، بإلغـاء حالـة التـأهب 
ــــير  لأســلحتها النوويــة وبتعطيــل نشــاطها، وعلــى اتخــاذ تداب
ــــة اســـتنفار منظومـــات  ملموســة أخــرى لزيــادة خفــض حال
أسلحتها النووية. وفي الفقرة ٦ من المنطـوق، يـهيب مشـروع 
القـرار بـالدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة أن تقـر صكـا ملزمـــا 
دوليـا وقانونـا بشـأن التعـهد بـألا تكـون السـباقة إلى اســتخدام 
ــــك ريثمـــا تتحقـــق الإزالـــة الكاملـــة  الأســلحة النوويــة، وذل
ـــع الــدول أن  للأسـلحة النوويـة. ويـهيب مشـروع القـرار بجمي
تبرم صكا ملزما دوليا وقانونا بشـأن الضمانـات الأمنيـة بعـدم 
استعمال الأسلحة النوويـة أو التـهديد باسـتعمالها ضـد الـدول 
غير الحائزة للأسلحة النوويـة. وتؤكـد الفقـرة ٨ مـن المنطـوق 
أهمية تطبيــق مبـدأ اللارجعـة في عمليـة نـزع السـلاح النـووي، 
وتدابير تحديد وتخفيض الأسلحة النووية وغيرها من الأسـلحة 

ذات الصلة. 
الفقــــــــرة ١١ مـــــــــن منطــــوق مشــــــروع القـــــرار 
A/C.1/57/ L.43 تحـث الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة علــى 

إجــــراء تخفيضــــــات أخـــــرى في أســـــلحتها النوويـــــة غـــــير 
الاستراتيجية، استنادا إلى مبادرات ثنائية وباعتبار ذلك متمما 
لعمليـة تخفيـــض الأسلحـــة النوويــــة ونـزع السـلاح النــووي. 

ـــرار إلى الشــروع فــورا في  وفي الفقـرة ١٢ يدعـو مشـروع الق
مفاوضـات في مؤتمـر نـزع السـلاح بشـأن وضـع معـاهدة غــير 
ــا  تمييزيـة ومتعـددة الأطـراف ويمكـن التحقـق مـن تنفيذهـا دولي
ـــة  وعلــى نحــو فعــال، لحظــر إنتــاج المــواد الانشــطارية اللازم
للأســلحة النوويــة أو الأجــــهزة المتفجـــرة الأخـــرى، وذلـــك 
بالاستناد إلى تقرير المنسـق الخـاص والولايـة الـواردة فيـه. وفي 
الفقـرة ١٣ يحـث مشـروع القـرار مؤتمـــر نــزع الســلاح علــى 
الموافقـــة علـــى برنـــامج عمـــل يتضمـــن الشـــــروع فــــورا في 
مفاوضات بشأن هذه المعـاهدة بغيـة إتمامـها في غضـون خمـس 

سنوات. 
أطلـق الممثلـون جميعـا الذيـن تكلمـوا في هـــذه اللجنــة 
بطريقة منسجمة صيحة عالية وواضحة من أجل إجراء المزيـد 
مـن التخفيضـات الجذريـة في الترسـانات النوويـة لـدى الـــدول 
الحائــزة للأسلحة النوويــة مــن أجـل تنفيـذ الخطـوات العمليـة 
الــ ١٣ لنــزع السـلاح النـووي، ممـا مـــن شــأنه أن يــؤدي إلى 

القضاء التام على الأسلحة النووية. 
ويعكــس مشــــروع القـــرار A/C.1/57/L.43 بصـــورة 
واضحة وكاملة الأهمية العاجلة والملحـة المذكـورة أعـلاه لهـذه 
المسألة، ويؤكد بطريقـة موضوعيـة علـى القضايـا الحاسمـة الـتي 

ينطوي عليها نزع السلاح النووي. 
ويدل مشروع القرار، بالرغم مـن أنـه قـد أبقـى علـى 
زخمـه التقليـدي الرئيسـي، وإطـاره وشـــكله، علــى التطــورات 
النسبية التي حدثت مؤخرا والتي تؤثر في مسألة نـزع السـلاح 

النووي. 
وأبـدت الـدول الأعضـاء، في دورات سـابقة للجمعيــة 
العامة، دعمها القوي لمشروع قرارنـا التقليـدي. وآمـل، علـى 
غــرار مــا حــــدث في الســـنوات الســـابقة، أن تفعـــل الـــدول 
الأعضــاء ذلــك مــرة أخـــرى فيمـــا يتعلـــق بمشـــروع القـــرار 

A/C.1/57/L.43، المعنون �نزع للسلاح النووي�. 
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الســيد معنــدي (الجزائــر) (تكلــم بالفرنســية): يـــود 
الوفــد الجزائــري أن يعــبر عــن آرائــه بشــأن مشــروع القــرار 
المتضمـن في الوثيقـة A/C.1/57/L.43، المعنـون �نـزع الســـلاح 
ـــرار شــارك  – وهـو مشـروع ق النـووي� الـذي قدمتـه ميانمـار 

وفدي في تقديمه منذ أول سنة من تقديم هذه المشاريع. 
ويؤكــد وفــدي مــن جديــد، بتــأييده لمشــروع هـــذا 
القـرار، الأهميـة البالغـة الـــتي يوليــها لنـــزع الســلاح النــووي، 

الخيار السليم الوحيد من أجل أجيال المستقبل. 
ونؤكد من جديد أيضا التـزامنا غـير المشـروط بتعزيـز 
إقامة عالم خال من شبح التهديد النـووي ويقـوم علـى أسـاس 
– عــالم يمكــن أن يتخلــص بطريقــة  الأمـن الجمـاعي والعـــالمي 
نظيفـة مـن النظريـات والفلسـفات العسـكرية الباليـة بثنيـه عــن 
الأسـلحة النوويـة، وهـي الأسـلحة الـتي لا يمكـن تبريرهـــا بعــد 
الآن والتي تعوق في الوقت الحاضر إحراز تقدم في عملية نزع 

السلاح النووي. 
وأخـيرا، نـود أن نعـرب أيضـا عـن قلقنـا إزاء الركـــود 
الذي يبدو أنه سمة عملية نزع السلاح النووي وفقدان المرونة 
ـــــة العــــداوة  تدريجيـــا فـــــي مواقـــف ســـادت علـــى إثـــر اي
الإيديولوجيـة – وهـذه المرونـة، حسـب مـا نتذكـر جميعـا هــي 
ـــأا في ميــدان  التـــي جعلـــت بالمستطـــاع تحقيـق نتـائج لهـا ش
ـــاردة وايــة  نـزع السـلاح. ولا بـد أن تسـفر ايـة الحـرب الب
المواجهة الإيديولوجية عن تكوين زخم إيجـابي لنــزع السـلاح 

النووي. 
وفي الواقـع، يقـــدم مشــروع القــرار المعــروض أمامنــا 
الحجـج لصـالح نـزع الســـلاح النــووي. فــهو يســتند إلى رأي 
جريء لنـزع السلاح النووي ينسب إلى حد كبير إلى حركـة 
عــدم الانحياز. ويعكس أيضـــا أمـاني اتمـع الـدولي، حسـب 
مـا أعـرب عنـها في أول قـــرار معــني بنـــزع الســلاح النــووي 

اعتمد في أيار/مايو ١٩٤٦. 

ويرحب مشروع القرار بالنتيجة الإيجابيـة الـتي انتـهى 
إليـها مؤتمـــر عــام ٢٠٠٠ الــذي عقدتــه الــدول الأطــراف في 
معـاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة لاســـتعراض المعــاهدة، 
ويرحب على وجه التحديد بالتعهد القاطع من الدول الحـائزة 
للأسـلحة النوويـة بإزالـة ترسـاناا النوويـــة بالكــامل، ويســلم 
ـــا لإنشــاء عــالم خــال  مشـروع القـرار بالاحتمـال القـائم حالي
للأسـلحة النوويـة، وبوجـــود حاجــة حقيقيــة إلى التقليــل مــن 
ــــدور الـــذي تؤديـــه الأســـلحة النوويـــة في المذاهـــب  شــأن ال

الاستراتيجية لتيسير عملية إزالتها. 
ويقـترح مشـروع القـرار اتخـــاذ مجموعــة مــن التدابــير 
ذات الصلة والملموسة لفتح الطريق أمـام تحقيـق الهـدف النبيـل 

المتمثل في حظر الأسلحة النووية. 
ويعتقــد وفــدي أن عقــــد مؤتمـــر دولي معـــني بنــــزع 
السلاح النووي، وإنشاء لجنة مخصصة في عام ٢٠٠٣ لتتناول 
موضـوع نـزع الســـلاح النــووي؛ وبدايــة المفاوضــات بشــأن 
إعداد معاهدة معنية بالمواد الانشـطارية؛ والتوصـل إلى اتفـاق، 
ريثما يتحقق القضاء التام على الأسلحة النووية، بشـأن صـك 
ملزم قانونا يعنى بضمانات الأمن للدول غير الحائزة للأسـلحة 
ـــزام  النوويـة، ومـن شـأن هـذه المقترحـات أن تيسـر تنفيـذ الالت
الذي تعهدت به الدول النوويـة بالقضـاء التـام علـى ترسـاناا 
النووية ولكي تصبح عملية نزع السلاح النـووي ذات مغـزى 

ويتسنى اتساقها. 
وتنـم هـــذه التدابــير عــن رأينــا بشــأن نــزع الســلاح 
النووي، الذي من شأنه ألا يحرر البشرية مـن التـهديد بفنائـها 
فحسـب، بـــل يحــرر أيضــا المــوارد الــتي تســتخدم في الوقــت 
الحاضر من أجـل صنـع الأسـلحة كيمـا يسـتفاد ـا في التنميـة 

الاقتصادية والاجتماعية لصالح البشرية كافة. 
ولذلك يؤيد وفدي مشروع هذا القـرار ويطلـب مـن 

جميع الوفود أن تؤيده بأغلبية ساحقة. 
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ويسـرني علـى نفـس هـذا المنـوال، أن أعـبر عـن تــأييد 
وفــدي التــام لمشــروع القــرار A/C.1/57/L.53 بشــأن متابعـــة 
فتــوى محكمــة العـــدل الدوليـــة المتعلقـــة بمشـــروعية التـــهديد 
بالأسلحة النووية أو استخدامها، الذي قدمته ماليزيـا وشـارك 

بلدي في تقديمه منذ تقديمه في اللجنة الأولى. 
وتطلب الجزائر من جميع الوفود أن تؤيد علـى النحـو 

الأوفى مشروع القرار عن نزع السلاح النووي. 
الســــيد فاســــــيليف (الاتحـــــاد الروســـــي) (تكلـــــم 
بالروســــية): يقــــــدم الاتحـــــاد الروســـــي مشـــــروع القـــــرار 
A/C.1/57/L.1، في إطــار البنــــد ٦١ مـــن جـــدول الأعمـــال، 

ـــــدان المعلومــــات والاتصــــالات  المعنـــون �التطـــورات في مي
السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي�، لكي تنظـر فيـه 

اللجنة الأولى. 
إن التقـــدم الســـــريع المحــــرز في تطويــــر تكنولوجيــــا 
المعلومات ووسائل الاتصـالات، وزيـادة اسـتخدامها في جميـع 
مجـالات النشـاط البشـري أوجـد إمكانيـات غـير مســـبوقة مــن 
أجل التنمية. وتزداد أهمية موارد المعلومات بصورة مطـردة في 

إحراز التقدم على الصعيدين الوطني والعالمي. 
بيــد أننــا شــــاهدنا تخفيضـــا في الخطـــر المحتمـــل مـــن 
استخدام أوجه التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجـل 
ـــدم العلمــي والتكنولوجــي؛  أغـراض لا تتفـق مـع أهـداف التق
وحفــظ الســلام والأمــن الدوليــين؛ والامتثــال لمبــــادئ عـــدم 
اسـتخدام القـوة أو التــهديد باســتخدامها، وعــدم التدخــل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخــرى، واحـترام حقـوق وحريـات 

الإنسان. 
ويتطلـب هـذا الخطـر المحـــدق اعتمــاد تدابــير وقائيــة. 
وبـالفعل، أصبحـت المشـكلة خطـــيرة بصفــة خاصــة في ضــوء 
التـهديد الكبـير الـذي يواجـه البشـرية في الوقـــت الحــاضر مــع 
بداية القرن الحادي والعشرين: وهو ديد الإرهاب الدولي. 

إن موضوع المعلومات في سياق الأمن الدولي ما فتئ 
ــين  يشـكل بـؤرة اهتمـام الأمـم المتحـدة لعـدد مـن السـنين. ويب
ـــــرارات ٧٠/٥٣  اتخــــاذ الجمعيــــة العامــــة بتوافــــق الآراء للق
ــــالم  و ٤٩/٥٤ و ٢٨/٥٥ و ١٩/٥٦ ليــس إدراك بلــدان الع
بوجـود هـذه المشـكلة فحســـب، بــل أنــه يبــين أيضــا التفــهم 
الواسـع النطـاق لأهميـة إبقائــها قيــد النظــر في الإطــار المتعــدد 

الأطراف. 
ويتضمـن تقريـر الأمـين العـام المعنـون �التطــورات في 
ميدان المعلومات والاتصالات السـلكية واللاسـلكية في سـياق 
 A/57/166/ و A/57/166 الأمن الدولي�، الوارد في الوثيقتـين
Add.1 عددا من وجهات النظــر والتقييمـات الوطنيـة الجديـدة 

التي تمثّل إضافة هامة إلى الآراء ووجــهات النظـر الـتي أرسـلتها 
الدول الأعضاء في وقت سابق. 

وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، وبناء علـى مبـادرة 
ـــة بتوافــق الآراء  مـن الاتحـاد الروسـي، اعتمـدت الجمعيـة العام
ـــرار ١٩/٥٦ المعنــون �التطــورات في ميــدان  نصـا منقحـا للق
المعلومات والاتصالات السـلكية واللاسـلكية في سـياق الأمـن 
الدولي�، ينص ضمن جملة أمور على أن يتـم في عـام ٢٠٠٤ 
إنشاء فريق مـن الخـبراء الحكوميـين يعينـهم الأمـين العـام علـى 
أساس التوزيع الجغرافي العادل، بالتعـاون مـع الـدول الأعضـاء 
القـادرة علـى تقـديم الخـبرة الفنيـة الضروريـة. وممـا لـه أهميـة في 
هـذا الصـدد أن يبـدأ فريـق الخـبراء بـالفعل هـذا العمـل، الـــذي 
ينبغـي أن يفضـــي إلى إجــراء دراســة شــاملة لكــامل مجموعــة 
المسائل المتصلة بالمعلومات في سياق الأمن الدولي، فضــلا عـن 

تقديم التوصيات الملائمة في هذا الخصوص. 
إن مشـروع القـرار المقـــدم إلى هــذه الــدورة الســابعة 
والخمسين للجمعية العامة من الاتحـاد الروسـي لا يختلـف عـن 
ــــت في الـــدورة السادســـة  القــرار الــذي اعتمــد بــدون تصوي
والخمسين للجمعية العامة، فيما عـدا تغيـيرات فنيـة. فـالتعديل 



1002-64729

A/C.1/57/PV.16

الوحيـد الـــذي أُدخــل علــى نــص مشــروع القــرار هــذا هــو 
الإشارة إلى أن من أخطر التحديـات الـتي قـد تواجهـها بلـدان 
العالم احتمال استخدام تكنولوجيا المعلومات ومرافقها بطــرق 
يمكـن أن يكـون لهـا أثـر ضـار علـى سـلامة الهيـاكل الأساســـية 
للـدول. وخـلال المناقشـات التمهيديـة بشـأن مشـــروع القــرار 
هذا، راعينا تماما الرغبات التي أعرب عنها بعض زملائنا فيمـا 

يتعلق ذه النقطة. 
وأناشد الوفود تأييد مشـروع القـرار الروسـي. وآمـل 
أن يعتمد بتوافق الآراء، حسبما حدث في السنوات السابقة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

 .A/C.1/57/L.25 مالي، الذي سيعرض مشروع القرار
السيد كيتا (مالي) (تكلم بالفرنسية): نظرا لأن هـذه 
هي المرة الأولى الـتي آخـذ فيـها الكلمـة، أود أن أعـرب باسـم 
وفـد بـلادي عـن انينـا لكـم بمناسـبة انتخـابكم رئيسـا للجنـــة 

الأولى. وأود أيضا أن أهنئ سائر أعضاء المكتب. 
يشـرفني أن آخـذ الكلمـة لأتـولى بالنيابـــة عــن الــدول 
الأعضـاء الــ ١٥ في الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـــا 
وهي: بنن وبوركينا فاسو وتوغو والرأس الأخضـر والسـنغال 
ـــا وغينيــا وغينيــا - بيســاو وكــوت  وسـيراليون وغامبيـا وغان
ديفـوار وليبريـا ومـالي والنيجـــر ونيجيريــا - عــرض مشــروع 
ـــدول مــن أجــل كبــح  القـرار المعنـون �تقـديم المسـاعدة إلى ال
الاتجار غير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة وجمعـها� المقـدم إلى 

اللجنة الأولى للموافقة عليه. 
إن مشـروع القـرار A/C.1/57/L.25 المقـدم إلى اللجنــة 
الأولى هو نص تم تحديثـه للقـرار الـذي اتخذتـه لجنتنـا في العـام 
المـاضي بشــأن نفــس الموضــوع. وتذكــر الديباجــة الأســباب 
الكامنة وراء المبادرات المتخذة على الصعيديـن دون الإقليمـي 
والإقليمـي وفي الأمـم المتحـدة مـن أجـل تحقيـــق تفــهم أفضــل 
لمشكلة الأسلحة الصغيرة. ويرتبط مداها واستمرارها بالاتجار 

غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة. كمـا يشـــكل الاتجــار غــير 
المشروع ا على الصعيد الدولي ديدا للسـكان، ويمثـل أحـد 
عوامل زعزعة الاسـتقرار لدولنـا. وفي هـذا الصـدد، كـان مـن 
الضروري النهوض بالجهود الرامية إلى تعزيز التعاون من أجل 
كبح جماح هذه الآفة. وبالتالي فإن مشروع القرار المقدم هـذا 
العام اتبع صياغة إعلان باماكو فيما يتعلـق بـالموقف الأفريقـي 
ــيرة  المشـترك تجـاه الانتشـار والتـداول والاتجـار بالأسـلحة الصغ
والأســلحة الخفيفــة علــى نحــو غــير مشــروع. كمــا ترحـــب 
الديباجة بالقرار الذي اتخذته الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب 
أفريقيـا بتجديـد إعـلان الوقـف الاختيـاري لاسـتيراد الأســلحة 
الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة وتصديرهــا وصنعــها في غــــرب 

أفريقيا. 
ــــرات المنطـــوق  ويحيــط مشــروع القــرار علمــا في فق
بــالإجراءات الــــتي اتخـــذت علـــى الصعيديـــن دون الإقليمـــي 
والإقليمـي وعلـى صعيـد الأمـم المتحـدة أيضـا في مجـــال تنفيــذ 
هذه المبادرة. كمـا أنـه يشـير إلى إنشـاء لجـان وطنيـة لمكافحـة 
انتشـــار الأســـلحة الصغـــيرة، ويوصـــــي بإشــــراك منظمــــات 
ورابطــات اتمــع المــدني في جــهود مكافحــة انتشــــار هـــذه 

الأسلحة. 
وعلـى ســـبيل التعديــل اســتخدمت تســمية �الاتحــاد 
الأفريقـي� بـدلا مـن �منظمـة الوحـدة الأفريقيـة� في الســـطر 
الأخير من الفقرة ١ من المنطـوق. واسـتكملت الفقـرة ٤ مـن 
المنطوق بمناشدة من أجل تنفيذ برنامج العمـل. وتشـير الفقـرة 
٨ من المنطوق إلى المؤتمر الأفريقي المعني بتنفيذ برنـامج العمـل 
ـــوب  �الاحتياجــات والشــراكات� المعقــود في بريتوريــا، جن

أفريقيا، في شهر آذار/مارس ٢٠٠٢. 
وينتهي الأمين العام في تقريره المؤرخ ١٢ تمـوز/يوليـه 

٢٠٠٢ عن هذه المسألة إلى الخلاصة التالية: 
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�المســؤولية الرئيســية عــن التصــــدي لخطـــر 
التـداول غـير المشـروع للأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة 
ــــأثرة  الخفيفــة تقــع في الواقــع علــى عــاتق الــدول المت
ـــع الــدولي  نفسـها، ولكـن مـن المـهم أن يواصـل اتم
ـــة لزيــادة  تزويـد تلـك الـدول بالمسـاعدة التقنيـة والمالي
تعزيــز قدرــا علــى كبــــح التـــداول غـــير المشـــروع 
للأســـــلحة الصغـــــيرة وجمـــــع تلـــــك الأســــــلحة�. 

(A/57/209، الفقرة ٧) 
وتشــاطر الــدول الأعضــــاء في الجماعـــة الاقتصاديـــة 
لـدول غـرب أفريقيـا تمـام المشـاطرة وجهـة النظـر تلـك للأمــين 
العام، وتحث اتمع الـدولي علـى أن يدعـم ويسـاند جـهودها 
في هـذا المضمـار، وذلـك بزيـادة التعـاون وتحسـين التنســـيق في 
إطار جهد جماعي يرمي إلى كبح ظاهرة الاتجار غير المشـروع 
بالأسـلحة الصغـيرة. ونحـن سـعداء لتعاوننـا مـع الأمانـة العامـــة 
ومــع إدارة شــؤون نــزع الســلاح، ونحثــهما علــــى مواصلـــة 
جـهودهما لتعزيـز ودعـم شـتى المبـادرات المتعلقـة بمنطقـة غــرب 

أفريقيا دون الإقليمية. 
ونشـكر جميـع البلـــدان الــتي قدمــت مشــروع القــرار 
هذا، وخصوصا البلدان الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي وكنـدا، 
وهـي شـركاؤنا المتمـيزون في تنفيـذ هـذا القـــرار، الــذي يظــل 
جوهـره الموضوعـي شـاغلا أساسـيا بالنسـبة للتنميـة في دولنـــا. 
ونود أيضــا أن نشـكر البلـدان الـتي سـتنضم إلى قائمـة مقدمـي 

مشروع القرار. 
وختامــا، نرجــو أن تعتمــــد اللجنـــة الأولى مشـــروع 
القـرار هـذا بتوافـق الآراء علـى غـرار مـا حـــدث في الســنوات 

السابقة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـل مـالي علــى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلى الرئيس وإلى المكتب. 

المتكلـم التـالي المـدرج اسمـه في قـــائمتي ممثــل الجزائــر، 
 .A/C.1/57/L.31 الذي سيتولى عرض مشروع القرار

السـيد معنـدي (الجزائـر) (تكلـم بالفرنسـية): يســرني 
غايـة السـرور أن أعـرض علـى اللجنـة الأولى مشـــروع القــرار 
المعنــون �تعزيــز الأمــن والتعــاون في منطقــة البحــر الأبيـــض 
ـــة A/C.1/57/L.31 والــذي تقدمــه  المتوسـط� الـوارد في الوثيق
ــــة: الأردن، إســـبانيا، ألبانيـــا، ألمانيـــا، أنـــدورا،  البلــدان التالي
أوكرانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسـنة 
ــــة التشـــيكية،  والهرســك، بولنــدا، تركيــا، تونــس، الجمهوري
جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، الدانمـرك، رومانيــا، 
ســان مــارينو، ســلوفينيا، الســويد، فرنســا، فنلنــدا، قــــبرص، 
كرواتيـا، لبنـان، لكسـمبرغ، مالطـة، مصـر، المغـرب، المملكــة 
المتحــدة لبريطانيــا العظمــــى وأيرلنـــدا الشـــمالية، موريتانيـــا، 
مونــاكو، الــنرويج، النمســا، هولنــدا، يوغوســلافيا، اليونــــان 

وبلادي، الجزائر. 
إن تقــديم مشــروع القــرار هــذا ســنويا مــن جــــانب 
مجموعـة البلـدان الـتي تقدمـه والـتي زاد عددهـا خـلال العـــامين 
الماضيين، ليبين بشكل واضح الحالة الذهنية السائدة في معظـم 
بلدان المنطقة، ويمثل محكا لالتزامها بجعـل هـذه المنطقـة منطقـة 

استقرار وسلام ورخاء. 
إن هــذا الارتبــــاط بإنشـــاء منطقـــة أوروبـــا والبحـــر 
الأبيض المتوسط قوي للغايـة لأنـه ينبـع مـن الصـلات العديـدة 
ـــة  والمختلفـة الـتي حبكـها التـاريخ والشـراكة في منطقـة جغرافي
واحدة لها تقاليد عريقة للتبادل فيما بين الشعوب وا مخـزون 
هـائل مـن عنـاصر التكـامل الـذي يمكـن اسـتخدامه للمصلحـــة 

المتبادلة حال فهمه بصورة ملائمة وعادلة. 
وإدراكا للمصير المشترك بين الشعوب، بـدأت بلـدان 
منطقـة أوروبـا البحـر الأبيـــض المتوســط حــوارا يــزداد عمقــه 
بمبادرات عديدة مشتركة مصممة لتعبئة جهود استعادة طـابع 
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البحر الأبيض المتوسط الذي كـان معروفـا بأنـه بحـيرة السـلام 
والتعاون. 

وقد شهد مؤتمر برشلونة لعام ١٩٩٥ الإقرار بالطابع 
ـــرار بالحاجــة إلى  الخـاص للعلاقـات الأوروبيـة المتوسـطية والإق
عمـل جمـاعي للتخلـص مـن سـوء التفـاهم وتقليـل صـور عــدم 
الإنصاف والاختلال في منطقة البحـر الأبيـض المتوسـط. وقـد 
أرسـى المؤتمـر في ايـة المطـاف أسـاس شـراكة مفيـدة ومثمـــرة 
ـــات شــعوب جميــع  لكـل الأطـراف تفـي بصـورة عادلـة بتطلع
الشـواطئ. وقـد أنتجـت الاجتماعـات الوزاريـة المختلفـــة الــتي 
عقــدت بعــد ذلــك والجــــهود المبذولـــة في ســـياقات أخـــرى 
للتشـاور والحـوار زخمـا جديـدا في عمليـة بنـاء منطقـة أوروبيــة 

متوسطية للنمو والرخاء والتشاطر والاستقرار. 
يشــابه مشــروع القــرار الــذي يرفعــــه المقدمـــون إلى 
ـــذي اتخذتــه الــدورة  أعضـاء اللجنـة الأولى، القـرار ٢٩/٥٦ ال
السابقة. وهو يهدف إلى التعــامل مـع مجـال كبـير مـن المسـائل 
المرتبطــة بتدعيــم الأمــن والتعــاون في منطقــة البحــر الأبيـــض 
المتوسط. والتعديل الوحيـد الـذي أدخلـه المقدمـون هـذا العـام 
يتعلــق بإضافــة عبــارة في الفقــرة ٣ مــن المنطــوق تــرى فيـــها 
الجمعية العامة أن الأمم المتحدة تستطيع أن تسهم في الـترويج 

للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
ويشير مشروع القرار في الديباجة إلى جميع المبادرات 
الـتي أطلقتـها بلـدان منطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط مـن أجــل 
توطيـد الســـلام والأمــن والتعــاون في المنطقــة. ويؤكــد أيضــا 
مجـددا واجـب جميـــع الــدول في الإســهام في اســتقرار ورخــاء 
منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط وكذلــك التزامــها بـــاحترام 
مقاصد ميثاق الأمـم المتحـدة ومبادئـه وأحكـام إعـلان مبـادئ 
القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الـدول. 
وبينما يشدد مشروع القرار على عدم إمكانية تجزئة الأمن في 
منطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط، فإنـه يلاحـــظ أن مفاوضــات 

السـلام في الشـــرق الأوســط، الــتي ينبغــي أن تكــون شــاملة، 
تشكل إطار عمـل ملائمـا للتسـوية السـلمية للمسـائل موضـع 

الخلاف في المنطقة. 
والفقرة ٢ من منطوق مشـروع القـرار، تؤكـد مجـددا 
المبـادئ الأساسـية الـتي تقـوم علـى أسـاس منـها جـــهود بلــدان 
منطقة البحر الأبيـض المتوسـط لإزالـة جميـع أسـباب التوتـر في 
المنطقــة والنجــاح في حــل مشــاكل المنطقــة بصــــورة ســـلمية 
وعادلة ودائمة. ويكرر مشروع القرار أيضا في الفقـرة ٤ مـن 
المنطــوق الشــــعور بـــأن إزالـــة أوجـــه التفـــاوت الاقتصـــادي 
والاجتماعي المرتبطة بمسـتويات التنميـة غـير المتماثلـة، وتعزيـز 
الاحترام المتبادل ومزيد من التفاهم بين ثقافات حوض البحـر 
الأبيــض المتوســط، أمــور تســهم في تعزيـــز الســـلام والأمـــن 

والتعاون فيما بين بلدان المنطقة. 
وفي مجال نزع السلاح، يناشد النص الوارد في الفقرة 
٥ مــن المنطــوق جميــع دول المنطقــة الــتي لم تنضــم إلى جميــع 
الصكوك القانونية المبرمة عن طريق التفاوض المتعدد الأطراف 
فيمــا يتصــل بميــدان نــزع الســلاح وعــدم انتشــار الأســــلحة 
النووية، أن تفعل ذلك. وتشجع الفقرة ٦ مـن المنطـوق جميـع 
دول المنطقـة علـى يئـة الظـروف اللازمـة لتعزيـــز تدابــير بنــاء 
الثقة فيما بينها، وتشجيع المصارحة والشـفافية. وعـلاوة علـى 
ذلك، تشجع الفقـرة ٧ مـن المنطـوق جميـع دول المنطقـة علـى 
زيــادة تعزيــز تعاوــا في مكافحــة الإرهــاب بجميــع أشـــكاله 
ومظــاهره، آخــذة في الاعتبــار قــرارات الأمــم المتحــــدة ذات 
الصلـة، وفي مكافحـة الجريمـة الدوليـة المنظمـة ونقـل الأســـلحة 
غـير المشـروع، وإنتـاج المخـدرات واســـتهلاكها والاتجــار ــا 
بصورة غير مشروعة، مما يشكل ديدا خطيرا للسلام والأمن 

والاستقرار في المنطقة. 
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ــــرار، مثلمـــا فعلـــوا في الـــدورات  ويظــل مقدمــو الق
السابقة، على ثقة بأن مشروع القرار هذا سيلقى تأييدا كبـيرا 
من جميع أعضاء هذه اللجنة وأنه سيعتمد من دون تصويت. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
قائمتي ممثل الولايات المتحــدة، الـذي سـيقوم بعـرض مشـروع 

 .A/C.1/57/L.54 القرار
ــــــم  الســـــيد مغينـــــس (الولايـــــات المتحـــــدة) (تكل
بالانكليزيـة): آخـذ الكلمـــة هــذا الصبــاح لأعــرض مشــروع 
القرار A/C.1/57/L.54. المعنون �الامتثال لاتفاقـات الحـد مـن 

الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة�. 
تصـدت هـذه اللجنـة والجمعـية العامـة للأمـم المتحـــدة 
لمسـائل الامتثـال آخـر مـرة حينمـا عرضـت الولايـات المتحـــدة 
مشـروع قـرار بشـــأن هــذا الموضــوع في عــام ١٩٩٧. ومنــذ 
ذلك الحين، حدث الكثير الذي يدعـو للتشـديد حـتى بصـورة 
أكــثر إلحاحــا علــى ضــرورة الامتثــال لاتفاقــــات الحـــد مـــن 
الأسـلحة ونـزع السـلاح وعـــدم انتشــار الأســلحة. وســتركز 
ملاحظاتي على هذه الضرورة المشـددة لضمـان الامتثـال لهـذه 
الاتفاقـات بوصفـه ســـبيلا مــهما لضمــان الســلم والاســتقرار 

الدوليين. 
وقد ذكر وزيـر الخارجيـة المسـاعد راديماكـير في بيانـه 
أمـام هـذه الهيئـة في ٣ تشـرين الأول/أكتوبـر، أن عصرنـا هــذا 
يتسم بالخطر الشديد. وانتشار أسلحة الدمـار الشـامل حقيقـة 
متزايدة مثله في ذلك مثل الإقـرار بالتـهديدات الـتي سـتواجهنا 
جميعــا إذا حصــل الإرهــابيون علــى هــذه الأســــلحة. وتـــرى 
الولايات المتحدة في هذا الصدد، أنه ينبغي لكل بلد في العـالم 
الانضمام إلى معاهدة عدم انتشـار الأسـلحة النوويـة، واتفاقيـة 
الأسلحة البيولوجية واتفاقية الأسلحة الكيميائية. ونـرى أيضـا 
أنه ينبغي لكل بلد وقّع هذه الاتفاقات وصدق عليها أن يمتثل 
تمامـا لأحكامـها. وينبغـي لجميـع الـــدول الأطــراف أن يخضــع 

بعضـها بعضـا للمسـاءلة وأن تتخـذ الخطـــوات الملائمــة لــردع 
الانتهاكات. ويجب أن يسـتخدم اتمـع الـدولي جميـع السـبل 
المتاحـة لـه ليـس فقـط لضمـان الامتثـال للمعـــاهدات الرئيســية 
المتعـددة الأطـراف للحـد مـن الأسـلحة ونـزع السـلاح ولكــن 
أيضـا لأن نبقـي أسـلحة الدمـار الشـامل وسـبل إيصالهـا بعيــدة 
ـــتي قــد تســاندهم. والســبيل  عـن أيـدي الإرهـابيين والـدول ال
الأساسي لتحقيق ذلـك في إطـار هـذه المعـاهدات والاتفاقـات 

الأخرى هو ضمان الامتثال الكامل لشروطها. 
ـــذي أعرضــه بالنيابــة عــن  ويسـعى مشـروع القـرار ال
حكومتي إلى تعزيز تلك الحقيقة الحيوية. وبينمـا تعتمـد صيغـة 
مشروع القرار علـى نسـخ سـابقة مـن هـذا المشـروع، فقـد تم 
استكمالها لكي تعكس الحتميات الجديـدة للأمـن الـدولي الـتي 
نواجهها اليوم. وفي هـذا الصـدد، بينمـا يتعـين تعزيـز الامتثـال 
لجميع الاتفاقات، يجب التركيز بصـورة خاصـة علـى الامتثـال 
لاتفاقات عدم الانتشار بوصفـها سـبيلا لكيـلا تصبـح أسـلحة 
الدمـار الشـامل جـــزءا مــن ترســانة الإرهــاب. لأننــا ســنعاني 

معاناة شديدة لو حدث هذا. 
ــــات  وأود أن أركــز علــى أن المقصــد الوحيــد للولاي
المتحـدة مـن عـرض مشـروع القـرار هـــذا هــو تركــيز اهتمــام 
الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة علـى الضـرورة المتواصلــة – 
– للامتثال لاتفاقات الحد من الأسلحة  الأشد إلحاحا مما سبق 
ونـزع السـلاح وعـدم الانتشـار. ومثلمـا حـدث في الســـنوات 
السابقة حين عرض مشروع القرار هذا، ومثلما سـيحدث في 
المستقبل حين عرضه مـرات أخـرى، سـيظل مقصدنـا ببسـاطة 
شـديدة هـو التعـامل مـع الامتثـال. ولا يوجـــد أي قــرار آخــر 
يفعل ذلك. ومن الحيوي أن ننظـر في مشـروع القـرار هـذا في 

ذلك الضوء. 
لقــد قــدم مشــروع قــرار الولايــات المتحــدة بشــــأن 
الامتثـــال، الـــوارد في الوثيقــــة A/C.1/57/L.54 في الأســــبوع 
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المـاضي وكـانت الولايـات المتحـدة هـي الدولـة الوحيـــدة الــتي 
قدمتـه. ومنـذ ذلـك الحـــين، تقبلنــا أي ســبل لتحســين النــص 

وأدخلنا عليه تعديلات تعكس آراء الوفود الأخرى. 
ونحـن حاليـا نسـعى للحصـول علـى نطـاق واسـع مــن 
المتبنين لمشروع القرار A/C.1/57/L.54. ونعتقد اعتقادا جازما 
بـأن تبـني هـذا المشـــروع ســيبين بصــورة أكــثر فعاليــة الإرادة 
الجماعيــة لهــذه الهيئــة لتعزيــز الامتثــال لاتفاقــات الحــــد مـــن 
الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار. كما يؤكد الاشـتراك 
في تبني مشروع القرار الاهتمـام الـذي توليـه الوفـود للامتثـال 
لهذه الاتفاقات بوصفه جزءا لايتجزأ من الأمن الـدولي. وهـذا 
هو بالفعل التركيز الأساسي لمشروع القرار، ونأمل أن يوافـق 

جميع أعضاء اللجنة الأولى عليه ويؤيده على هذا الأساس. 
ولهذا السبب، فإن وفدي وحكومتي يأملان أيضـا أن 
تعتمد اللجنة الأولى مشروع القـرار بـدون تصويـت، كمـا في 
المـاضي. ونعتقـد بـأن الرسـالة الأساسـية لمشـروع القـرار غنيـــة 
عـن البيـان، وبـأن اللجنـة الأولى سترسـل مشـــروع القــرار إلى 
الجمعيـة العامـة متمتعـا بتـأييد كـل الوفـود، كتوكيـد لجـــهودنا 

المشتركة لكفالة أمننا المشترك.  
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
 .A/C.1/57/L. 45 ممثل ألمانيا، الذي سيعرض مشروع القرار

السـيد هايـتربرغ (ألمانيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): نظــرا 
لأنني أتكلم للمرة الأولى بصفتي ممثلا لبلـدي، أود أن أهنئكـم 
سيدي، بمناسبة انتخابكم، وأن أؤكد لكم وللمكتب مساندة 

الوفد الألماني التامة. 
أتشــرف بــأن أعــرض باســم ١١٠ متبنــين مشـــروع 
القرار المعنون �توطيد السـلام مـن خـلال تدابـير عمليـة لـترع 

 .A/C.1/57/L.45 السلاح�، الوارد في الوثيقة
وإننا، على غرار الأعوام الماضية، نولي اهتماما خاصا 
لحقيقـة أن الاشـــتراك في التبــني يمــد الجســور بــين اموعــات 

الإقليميـة ويشـمل الـــدول الأعضــاء مــن جميــع منــاطق العــالم 
عمليا. وأود أن أعرب عــن تقديـري وشـكري لجميـع البلـدان 
التي شاركت حتى الآن في تبني مشروع القرار. ويغدو وفدي 

ممتنا إذا انضم إليه المزيد من المتبنين. 
ـــة تظــل بنــدا هامــا في  إن تدابـير نـزع السـلاح العملي
جـدول أعمـال الأمـم المتحـدة. فسـهولة الحصـول علـى أعــداد 
هائلة من الأسلحة الرخيصة والجاهزة للاستعمال � التي تباع 
وتصنع بصورة غـير مشـروعة - تعتـبر علـى نطـاق واسـع أـا 
تضــاعف حــدة وتطيــل أمــد الصراعــات المســــلحة الجاريـــة، 
بالإضافــة إلى زيــادة أخطــار حــوادث العنــــف في المســـتقبل. 
ولا تغطــي التدابــير الحاليــة لتحديــد الأســلحة الحــالات الـــتي 
ـــها الأســلحة الخفيفــة بصفتــها الأداة الرئيســية أو  تسـتخدم في
الوحيـدة للقتـال في الصراعـــات المســلحة أو حــوادث العنــف 
الجارية. ومن ثم، فـإن مفـهوم التدابـير العمليـة لـترع السـلاح، 
على النحو الوارد في خطة السلام، والـذي تم التطـرق إليـه في 
ـــال نــزع  إعـلان الألفيـة، يسـعى إلى سـد ثغـرة في جـدول أعم

السلاح. 
ويوفــر مؤتمــر الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالاتجـــار غـــير 
المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة، المعقــود في 
ـــه ٢٠٠١، مجموعــة مصممــة تصميمــا  نيويـورك في تمـوز/يولي
جيدا من تدابير نزع السلاح المدرجة في برنامج عملـه. ويعـد 
معظم تلك التدابير مناسـبا للتنفيـذ بوصفـها مشـاريع مصممـة 
لترع السلاح العملي. وقد ذكر رئيس مجلس الأمـن في البيـان 
الذي أدلى به في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ أهميـة التدابـير العمليـة 
لــترع الســلاح في تفــادي الصراعــات المســلحة، ممــــا يؤكـــد 

الجوانب المتعلقة بالمنع من نزع السلاح العملي. 
وبــالمثل، عــدد الأمــين العــام، في تقريــره الصـــادر في 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، عـن منـع الصراعـات المســـلحة بعــض 
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التدابير التي تتعلق بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة الـتي 
يمكن أن تساعد على منع نشوب هذه الصراعات. 

أخيرا وليس آخرا، أود أن أذكر الاسـتنتاجات الهامـة 
الـتي توصـل إليـها فريـق الخـبراء الحكوميـين المعـني بــالتثقيف في 
مجال نزع السلاح وعدم الانتشـار، والـتي تبناهـا الأمـين العـام 
في تقريـره الـذي صــدر مؤخــرا (A/57/124). إن التثقيــف في 
مجال نزع السلاح وعدم الانتشار عامل هـام مـن عوامـل منـع 
الصراعـات المسـلحة و/أو توطيـد النتـائج الـــتي أســفرت عنــها 
تدابـير نـزع السـلاح الســـابقة. وأمضــي إلى حــد القــول بــأن 
ـــزع الســلاح ينتمــي إلى فئــة تدابــير نــزع  التثقيـف في مجـال ن
السلاح. ولذلك، فإن التثقيف في مجال نـزع السـلاح يـبرز في 

الفقرة ٤١ من الفصل الثاني من برنامج العمل.  
لقد حاولنــا، في مشـروع قـرار هـذه السـنة، أن نشـيد 
بالأفكـار والاعتبـارات الـواردة في الوثيقـة الـتي ذكرـا لتــوي. 
وأضفنـا الفقرتـــين الخامســة والسادســة مــن الديباجــة، اللتــين 
تشـيران إلى تقريـر الأمـين العـام عـن منـع الصراعـات المســـلحة 
والبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمـن. وأشـرنا كذلـك إلى 
تقرير الأمين العام عـن التثقيـف في مجـال نـزع السـلاح وعـدم 

الانتشار. 
وأود كذلك أن أذكر أنه بالخروج عـن ممارسـة العـام 
الماضي بطلب تقرير مـن الأمـين العـام عـن تنفيـذ هـذا القـرار، 
قررنـا أن نطلـب مـن الأمـين العـام أن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـــذ 
تدابـير نـزع السـلاح العمليـة بوجـــه عــام. ونــأمل أن نتمكــن 
بذلـك مـن توسـيع نطـاق تقريـر الأمـين العـام حـتى يشـــمل إن 
أمكـن، القـرارات الأخـرى المتعلقـــة بــالقرار المعــروض علينــا، 
على الأقل جزئيا، مما يساعد على تخفيف عبء عمـل الأمانـة 

العامة إلى حد ما. 
إن تنفيــذ تدابــير نــزع الســلاح العمليــة مــن خـــلال 
المشاريع التي تصممها إدارة شؤون نزع السلاح و/أو برنامج 

الأمـم المتحـدة الإنمـائي عـن كثـب ويحظــى في حــالات معينــة 
بالدعم الأدبي والمالي من مجموعة الدول المهتمة برئاسة ألمانيـا. 
وقــد التقــت اموعــــة مؤخـــرا للمـــرة الحاديـــة والعشـــرين، 
ويسـعدني أن أقـول إـا، حـتى في السـنة الرابعـة مـن إنشـــائها، 
تسير سيرا حسنا. وبالرغم من عدم وجـود صلـة مباشـرة بـين 
الاشتراك في تبني مشروع القرار والمشـاركة في عمـل مجموعـة 
الدول المهتمة، فإن المشاركة في عملها يمكن أن تكون طريقـة 
جيـدة لإبـداء الدعـم المتواصـل لتدابـــير نــزع الســلاح العمليــة 

طوال السنة. 
ختاما، أود أن أذكركم، سيدي، أننا سعينا، كمـا في 
السنين السابقة، إلى صياغة نص ـدف التوصـل إلى توافـق في 
الآراء. وبالحفـاظ علـى هـذا التقليـد آمـــل أن يعتمــد مشــروع 

القرار مرة أخرى بدون تصويت. 
الســـيد نلســـن (الدانمـــــرك) (تكلــــم بالانكليزيــــة): 
أتشرف بأن أتكلم باسم الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمشروع 
القـــرار A/C.1/57/L.33، المعنـــون �الاتجـــار غـــــير المشــــروع 

بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه�. 
ــــا الوســـطى والشـــرقية المنتســـبة إلى  إن بلــدان أوروب
ــــدا والجمهوريـــة  الاتحــاد الأوروبي - إســتونيا وبلغاريــا وبولن
التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا ولاتفيــا وليتوانيــا 
وهنغاريا - والبلدان المنتسبة تركيا وقبرص ومالطـة، وكذلـك 
ـــة  آيســلندا والــنرويج البلديــن العضويــين في الرابطــة الأوروبي
ـــد هــذا  للتجـارة الحـرة مـن المنطقـة الاقتصاديـة الأوروبيـة، تؤي

البيان. 
وقد اضطلع الاتحـاد الأوروبي بـدور حيـوي في مؤتمـر 
الأمــم المتحــــــدة المعــني بالاتجــــار غـــير المشـــروع بالأســـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، فضلا عن وضـع 
برنــامج عمــل الأمــم المتحــــدة لمنـــع الاتجـــار غـــير المشـــروع 
ــــن جميـــع جوانبـــه  بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة م
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ومكافحته والقضاء عليـه، وفي المفاوضـات بشـأن بروتوكـول 
الأمم المتحدة للأسلحة النارية وفي اعتماد وثيقة منظمة الأمـن 
والتعــاون في أوروبــــا بشـــأن الأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة 

الخفيفة. 
ويشــدد الاتحــاد الأوروبي علــى الحاجــــة إلى التنفيـــذ 
الفوري لبرنامج عمل الأمم المتحـدة. وكـان الاتحـاد الأوروبي 
قد رجا إعداد برنـامج عمـل أقـوى بشـأن نقـاط معينـه. ومـن 
ـــــة متابعــــة فعالــــة  ثم، يلـــتزم الاتحـــاد الأوروبي بـــإجراء عملي
وطموحــة ومســتمرة تقــود خــــلال مؤتمـــري عـــامي ٢٠٠٣ 
و ٢٠٠٥ إلى المؤتمــــــر الاســــــتعراضي القــــــادم، في ٢٠٠٦. 
وسيكون مؤتمر عام ٢٠٠٣ أول فرصة لتقييم التقدم المحـرز - 
أو عـدم إحـراز تقـدم - في تنفيـذ برنـامج العمـل. ومـع ذلـــك 
ـــة ديناميــة تفســح اــال لتقــديم  يجـب أن يكـون التقييـم عملي
اقتراحــات بغيــة تعزيــز وتطويــر التدابــير الــواردة في برنــــامج 
العمـل. ومـن الممكـن زيـادة متابعـة الالتزامـات الملزمـــة قانونــا 
بشأن وضع العلامـات والتعقـب، فضـلا عـن السمسـرة. ولـن 
ــــام  نســتطيع الإعــداد الــلازم لنجــاح المؤتمــر الاســتعراضي لع
٢٠٠٦ إلا بالاسـتفادة مـن اجتمـاعي فـترة الســنتين في عــامي 
٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ والوقــت الــذي يفصــل بينــهما. وتــــرد في 
مشروع القرار A/C.1/57/L.33 الخطوط العامـة لعمليـة متابعـة 
ـــل. ويمكــن تــأكيد دعــم الاتحــاد الأوروبي التــام  برنـامج العم
لصائغى ذلك القرار - جنوب أفريقيا، وكولومبيا، واليابان. 

إن مشــكلة الأســلحة الصغــــيرة والأســـلحة الخفيفـــة 
متعددة الأبعاد وينبغي معالجتها وفقـا لذلـك ولا يمكـن إحـراز 
تقدم إلا عن طريق معالجة المسألة على صعد متنوعـة - عالميـا 
وإقليميـا ووطنيـا. ونحـن علـى الصعيـد الـــدولي ، نعيــد تــأكيد 
الأهميــة الــتي نوليــــها لوضـــع صـــك دولي لتحديـــد وتعقـــب 
الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة بصــورة أفضــل. ومــن 
المعــروف تمامــا أن معظــم التدقيــق غــير المشــــروع للأســـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة تعـززه مـواد صنعـت أصـــلا علــى 

أساس قانوني لكنها حولت عمدا من أجل إمـداد أسـواق غـير 
مشروعة موازية. ومن ثم، فمن شـأن تحسـين تعقـب الأسـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وتبـادل المعلومـات بـين الــدول أن 

يشكل خطوة ملموسة في مكافحة تلك المشكلة. 
ويرحــــب الاتحــــاد الأوروبي بعقــــد فــــريق الخـــــبراء 
الحكوميين لدراسة جدوى وضع صك دولي يمكن الدول مـن 
ـــة  تحديـد وتعقـب الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة بطريق
مواتية ويمكن الاعتمـاد عليـها، بينمـا يشـدد في نفـس الوقـت، 
على تأييده للمبادرة الفرنسية، السويسرية. والاتحـاد الأوروبي 
على استعداد لتحمـل المسـؤولية في تلـك العمليـة وهـو يسـاند 
الجــهود الراميــة إلى مكافحــة الاتجـــار غـــير المشـــروع بتلـــك 

الأسلحة وانتشارها. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لممثـل جمهوريــة إيــران الإســلامية، الــذي ســيعرض مشــروع 

 .A/C.1/57/L.32 القرار
ــــران الإســـلامية)  الســيد بعيــدي نجــاد (جمهوريــة إي
ــــاد الجمعيـــة العامـــة للقـــرار  (تكلــم بالانكليزيــة): منــذ اعتم
٣٣/٥٥ ألـف بشـأن القذائـف في سـنة ١٩٩٩، أحـــرز تقــدم 
جيـد فيمـا يتعلـق بـالجوانب المتنوعـة المتصلـة بالمســـألة. وكــان 
تقريــر الأمــين العــام عــن مســألة القذائــف بجميــــع جوانبـــها 
(A/57/229) أول دراسـة للأمـم المتحـدة عـن القذائـــف . وقــد 

استعرض فريق الخبراء الحكوميين الذي ساعد الأمين العـام في 
إعــداد التقريــر بصــورة واســعة الوضـــع الراهـــن والمبـــادرات 
الموجـودة والتطـورات الجاريـة فيمـا يتعلـق بـالقذائف. وأغتنـــم 
هـذه الفرصـة لكـي أعـرب عـن شـــكر وفــدي للأمــين العــام؛ 
ولوكيل الأمين العام لشـؤون نـزع السـلاح، السـيد حنانـابلا؛ 
وللسـفير غويـيرو ممثـل الـــبرازيل، رئيــس الفريــق، فضــلا عــن 
الشــكر لأعضــاء الفريــق علــى جــهودهم في إعــــداد التقريـــر 

واستكماله. 
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وقد ركز التقرير بصورة أساسية على تطور القذائف 
في السياقين العسكري والمـدني وعلـى الخصـائص الـتي جعلتـها 
خيارا ملائما للبرامج العسـكرية والفضائيـة، ويتنـاول التقريـر، 
بصفـة خاصـة، لتحديـده للعوامـل الدافعـة لحيـازة واســتحداث 
ـــــق  القذائـــف، بصـــورة دقيقـــة جوانـــب متنوعـــة هامـــة تتعل
بـالقذائف. وبالإضافـة لذلـك، يعـترف التقريـر بأنـــه لا توجــد 
ـــدد الأطــراف تعــالج  معـاهدة مبرمـة عـن طريـق التفـاوض المتع
مسـالة القذائـف بصـورة دقيقـة. ومـع ذلـك، هنـاك عـــدد مــن 
المبادرات الثنائية والشاملة لعـدة أطـراف والدوليـة فيمـا يتعلـق 
بالقذائف تبين الأهميـة الكبـيرة الـتي توليـها الـدول للمسـألة في 
الســياقات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة. وبالإضافــة لذلـــك، 
ـــر أن الجــهود الدوليــة المســتمرة لمعالجــة مســألة  يوضـح التقري
القذائـف جوهريـة لصـون السـلام والأمـن الدوليـين. ويلاحــظ 
التقرير في ذلك السياق، الـدور الهـام الـذي تضطلـع بـه الأمـم 

المتحدة فيما يتعلق بالمسألة. 
 A/C.1/57/L.32 وقـد جـــرى إعــداد مشــروع القــرار
وكتابته بنفس الـروح الـتي أعـدت ـا القـرارات السـابقة الـتي 
ـــرة  تعــالج مســألة القذائــف في الأمــم المتحــدة. وترحــب الفق
الأولى مــن منطــوق مشــروع القــرار بتقريــــر الأمـــين العـــام. 
وتســـعى الفقـــرة الثانيـــة مـــن منطـــوق مشـــروع القــــرار إلى 
اسـتطلاع آراء الـــدول الأعضــاء بشــأن التقريــر، وبنــاء علــى 
ذلـك، تطلـب إلى الأمـين العـام أن ينقـل تلـك الآراء في تقريــر 
إلى الجمعية العامة. وتطلب الفقرة الثالثة من منطوق مشـروع 
القـــرار في جوهرهـــا إلى الأمـــــين العــــام أن يقــــوم بمواصلــــة 
استكشــاف ومعالجــة مســألة القذائــف مــــن جميـــع جوانبـــها 

بمساعدة فريق الخبراء الحكوميين. 
ـــدم ــا إلى  ويلتمـس تقريـر الأمـين العـام، بصيغتـه المق
الجمعية العامة هذه السنة، الاستمرار في صياغـة تدابـير عمليـة 
معينة وبذل جهود لتحديد مدى الطـابع العملـي لهـذه التدابـير 
بوصفها توصيات تقدم إلى الدول الأعضاء. ومـن أجـل توفـير 

وقت أطول وفرص أوسع أمام الدول الأعضاء لدراسة وتـأمل 
التقرير والنظر في الوسائل الممكنة في المسـتقبل، نقـترح إنشـاء 
فريق في سنة ٢٠٠٤، ونتوقع أن يبـني الفريـق علـى المنجـزات 
الموجـودة ويستكشـف المزيـد مــن الطــرق والوســائل الكفيلــة 

بمعالجة مسألة القذائف من جميع جوانبها والسير ا قدما. 
السيد نيلسن (الدانمرك) (تكلم بالانكليزية): يسـرني 
أن أتكلم عن مشـروع القـرار A/C.1/57/L.4/Rev.1.، المعنـون 
�معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية�. إن بلدان أوروبـا 
الوســطى والشــرقية المنتســبة إلى الاتحــاد الأوروبي - إســـتونيا 
وبلغاريـا وبولنـدا والجمهوريـة التشـيكية ورومانيـا وســـلوفاكيا 
وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا - والبلدان المنتسبة تركيا 
وقبرص ومالطة، وكذلك آيسلندا والنرويج البلدين العضويين 
في الرابطــة الأوروبيــة للتجــارة الحــرة في المنطقــة الاقتصاديـــة 

الأوروبية، تؤيد هذا البيان. 
وخلال المناقشة العامة في اليـوم الأول مـن دورة هـذا 
العــام في اللجنــة الأولى أُتيحــت لي الفرصــــة بصفـــتي رئيســـا 
للاتحــاد الأوروبي للإعــراب عــن آراء الاتحــاد تجــــاه معـــاهدة 

الحظر الشامل للتجارب النووية: 
ـــأكيد في الوثيقــة الختاميــة لمؤتمــر  �لقـد تم الت
ـــــار  عـــام ٢٠٠٠ الاســـتعراضي لمعـــاهدة عـــدم انتش
ـــى أهميــة وإلحــاح الاســتمرار في  الأسـلحة النوويـة عل
التوقيع والتصديق على عملية معــاهدة الحظـر الشـامل 
للتجارب النووية بغية التمكين من دخولها حيز النفاذ 
بأسرع ما يمكن. ويود الاتحاد إعادة التأكيد على أنـه 
لا يدخــر وســعا في ســــبيل التشـــجيع علـــى دخـــول 
المعاهدة حيز النفاذ مبكرا وانضمام الجميع إليها. وإذ 
يـأخذ الاتحـاد هـذا بعـين الاعتبـــار، فإنــه يعــرب عــن 
ـــــام التحقــــق  دعمـــه الكـــامل للإنشـــاء الســـريع لنظ
وتشــغيله. ولكــي نضمــن ألا يــتراخى عــزم اتمــــع 
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الــدولي، يدعــو الاتحــاد جميــع الــدول الــتي لم توقِّــــع 
ولم تصـــدق بعـــد علـــى معـــــاهدة الحظــــر الشــــامل 
ــــل ذلـــك دون تأخـــير  للتجــارب النوويــة إلى أن تفع
وبلا شروط، وخاصة الدول المطلوبة مصادقتـها كـي 

 (A/C.1/57/PV.2) .ز النفاذ�تدخل المعاهدة حي
وهــذا هــو ســــبب تـــأييد الاتحـــاد الأوروبي الكـــامل 
لمشروع القرار A/C.1/57/L.4/Rev.1 الذي أيدته جميـع الـدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
الســيد أوديديبيــا (نيجيريـــا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
 A/C.1/57/L.33 طلـب وفـدي الكلمـة بشـأن مشـروع القـــرار
المعنون �الاتجار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفة من جميع جوانبه�، وكما نعلـم جميعـا فـهذا المشـروع 
مقدم من وفود جنوب أفريقيا وكولومبيا واليابـان، ويتشـرف 

وفدي بأن يكون من بين مقدميه. 
إن قضيـة الاتجـــار غــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة مسألة تحظـى باهتمـام وفـدي الكبـير، نظـرا 
إلى أن استخدام هذه الأســلحة وتوافرهـا مصـدر هـام لزعزعـة 
الأمـن ومسـاهم في الركـــود الاجتمــاعي الاقتصــادي في كــل 
أرجـاء العـالم النـامي، ولا سـيما في أفريقيـا جنـوب الصحــراء، 
التي ننتمي نحن إليها. وأصبحت هذه الأسـلحة أكـثر الوسـائل 
شيوعا في نشوب الصراعـات المسـلحة والحـروب الأهليـة وفي 

الإجرام في مجتمعاتنا. 
ومــن المــهم أن نســلم بأنــه بينمــا تشــكل الأســــلحة 
النوويـة خطـرا جســـيما علــى العــالم باعتبارهــا أســلحة دمــار 
شـامل، فالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة هـــي المســؤولة 
عن قتل مئات الألوف من البشـر في عـالم اليـوم. والتوسـع في 
ـــا لممــا يضــع أمــام اتمــع  اسـتخدام هـذه الأسـلحة وتداعيا
الـدولي تحديـا جديـدا. ويرجـــع هــذا أساســا إلى أن انتشــارها 
يغـذي الصراعـات ويفـاقم العنـف ويسـهم في تشـريد المدنيـــين 

ويقــوض احــترام القــانون الإنســـاني الـــدولي. وهـــو يشـــكل 
ديـدات جديـدة للبشـــرية تــأتي علــى هيئــة إرهــاب وجريمــة 
منظمـة. ولـه آثـار سـلبية علـى النسـاء والمسـنين ولـه تداعيــات 

مدمرة على الأطفال. 
وقـد تنـامت هـذه المشـكلة للأسـف لتبلـغ قـدرا هــائلا 
أصبح من المحال معـه عمليـا أن تركِّـز بلـدان كثـيرة في أفريقيـا 
جنـوب الصحـراء اهتمامـها علـى قضايـا التنميــة دون أن تحــل 
أولا مشكلة النقل غـير المشـروع لهـذه الأسـلحة إلى أراضيـها. 
ونحن نرى أن أي إجراء يتخذه اتمع الدولي بحيث يمكنـه أن 
ينهي هذه الظاهرة السلبية يشكل بلا مراء أول خطـوة كبـيرة 
صـوب مسـاعدة أفريقيـــا علــى تحقيــق تنميــة مســتدامة وذات 

مغزى. 
ويساور وفدي قلق بـالغ مـن أنـه لا توجـد حاليـا أي 
معاهدة دولية أو أي صك قانوني آخر لمراقبة الاسـتخدام غـير 
المشــروع لهــذه الأســلحة رغــم الخطــر الداهــــم الـــذي يمثلـــه 
استخدامها. ولذا فنحن نطالب بوضع صك دولي ملزم قانونا 
لمراقبـة حصـول الجـهات الفاعلـة مـــن غــير الــدول علــى هــذه 

الأسلحة. 
غـير أن مـن دواعـي سـرورنا تلـك الزيـادة في التعــاون 
الدولي المتعدد الأطراف في قضية الأسلحة الصغيرة والأسـلحة 
الخفيفـة، وأحدثـه مـا تم في العـــام المــاضي بعقــد مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة المعــني بالاتجــار غــير المشــــروع بالأســـلحة الصغـــيرة 
والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـــع جوانبــه، حيــث اعتمــد المؤتمــر 
برنــامج عمــل لمنــع ومكافحــة الاتجــار غــير المشــــروع ـــذه 
الأسـلحة والقضـــاء عليــه. ويتضمــن برنــامج العمــل مجموعــة 
شاملة من التدابير لعلاج هذه المشـكلة. ونلاحـظ مـع التقديـر 
أن المؤتمر، وهو الأول من نوعه لتناول هــذه القضيـة، قـد ولَّـد 
إرادة سياسية وزخما للجهود الرامية إلى مراقبة هذه الأسـلحة. 
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ونحث اتمع الدولي على استدامة هذا الزخـم لإحـراز تقـدم. 
كما نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لهذا البرنامج. 

وإذ تسـلِّم نيجيريـــا بمــا يوليــه بلــدي مــن أهميــة لهــذا 
الموضـوع فقـد اســـتهلت العمــل علــى شــتى الصعــد لمكافحــة 
ــة.  الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيف
فعلى الصعيد الوطني تنفذ نيجيريا تدابير عملية لمعالجة مشكلة 
إنشاء لجنة وطنية تعنى بالأسلحة الصغــيرة والأسـلحة الخفيفـة. 
وعلــى الصعيــد دون الإقليمــي انضمــت نيجيريــا في تشــــرين 
الأول/أكتوبـر ١٩٩٨ إلى بلـــدان أخــرى أعضــاء في الجماعــة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في إعلان وقف اختياري لمـدة 
ثـلاث سـنوات لاسـتيراد وتصديـــر وصنــع الأســلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة. وجددت الجماعة وقفها الاختيـاري لفـترة 
ثلاث سنوات أخرى تبدأ من ١٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١. ونحـن 
نحث المناطق الأخرى على أن تحذو حذو الجماعة بأن تفـرض 

وقفا اختياريا مماثلا. 
وعلى الصعيد الإقليمـي، انضمـت نيجريـا في كـانون 
الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ إلى البلـــدان الأفريقيـــة في اعتمادهـــــا 
إعلان باماكو الوزاري الـذي تضمـن موقـف أفريقيـا المشـترك 
مــن الانتشــار غــير المشــروع للأســلحة الصغــيرة والأســــلحة 
الخفيفــة وتداولهــا والاتجــار ــا. وفي إطــار جــهودنا في هــــذا 
اـال، اشـتركت نيجيريـا مـع تسـعة بلـــدان أخــرى في رعايــة 
المؤتمر الأفريقي لتنفيـذ برنـامج عمـل الأمـم المتحـدة للأسـلحة 
الصغـيرة: الاحتياجـات والشـراكات، الـذي عقـد في بريتوريـــا 

في آذار/مارس من هذا العام. 
ونحـن نعتقـد جـازمين أن الجـــهود الراميــة إلى معالجــة 
المشكلة يجب أن تكون متعـددة الأبعـاد إذا أريـد لهـا النجـاح. 
وينبغي أن يبدي اتمع الدولي إخلاصه في تخليــص العـالم مـن 
هذه الأسلحة بأن يسن التشريعات الدولية المناسبة لمراقبة نقل 
الأسلحة ويتضمن ذلك آليات لتيسـير التعـرف علـى عمليـات 

النقل تلك. ومن المهم كذلـك أن تكفـل هـذه الآليـات فـرض 
جزاءات ملائمة ضد المنتجين والموردين الذين ينتهكون النظم 
العالميـة في هـذه القضيـة. وهـــذا يتطلــب بــالطبع اتخــاذ تدابــير 

للشفافية وبناء الثقة. 
بل إن الأكثر أهمية هو ضرورة أن نعزز، نحن أعضـاء 
اتمـــع الـــدولي، تدابـــير منـــع الصراعـــات وإيجـــــاد حلــــول 
للصراعات متفاوض عليها. وينبغـي أن ينصـب تركيزنـا علـى 
تعزيــز الهيــاكل والعمليــات الــتي تعــزز الديمقراطيــة وحقـــوق 
الإنسـان وسـيادة القـانون وصـلاح الحكـم والنمـو الاقتصــادي 
المنتعــش، وعلــى القضــاء علــى الصراعــات وضمــان الســـلام 
ــــة  الدائــم. ويتضــح مــن هــذا أن مــهمتنا في هــذا اــال هائل

وتتطلب من اتمع الدولي التزاما حقيقيا وعملا متضافرا. 
ويغتنم وفدي هذه الفرصـة لتوجيـه الشـكر إلى وفـود 
جنوب أفريقيا وكولومبيا واليابان على تقـديم مشـروع القـرار 
بشـأن الاتجـار غـــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة 
الخفيفة من جميع جوانبه. كما نشـكر جميـع مقدمـي مشـروع 

القرار ونحث على اعتماده بتوافق الآراء. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

 .A/C.1/57/L.49 الهند لعرض مشروع القرار
السيد سود (الهنـد) (تكلـم بالانكليزيـة): منـذ قدمنـا 
مشروع القرار A/C.1/57/L.49 حدثت تطـورات، واسـتمرت 
المشاورات حتى ساعة متأخرة من ليلة أمـس. ونتيجـة لذلـك، 
قدمنـا نصـا منقحـا وجديـدا إلى الأمانـة العامـــة صبــاح اليــوم. 
ولكـن مـن الواضـــح انــه لم يعمــم حــتى الآن بوصفــه الوثيقــة 
A/C.1/57/L.49/Rev.1. لذلــك طلبــت مــن موظــف شــــؤون 

المؤتمرات أن يوزع نسخا من النص المنقح الذي نأمل تعميمـه 
رسميــا في وقــت لاحــق اليــوم أو في ســاعة مبكــرة مــن يــــوم 

الاثنين.  
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ويشرفني أن أعرض نسخة منقحة من مشروع القرار 
A/C.1/57/L.49، المعنــون الآن �تدابــير لمنــع الإرهــابيين مــــن 

حيازة أسلحة الدمار الشامل�، في إطار البند ٦٦ من جـدول 
الأعمال. ولقد اجتذب مشروع القرار حتى الآن مقدمين مـن 
أفغانســتان، بــابوا غينيــا الجديـــدة، بوتـــان، جـــزر ســـليمان، 

جورجيا، سري لانكا، فيجي، موريشيوس، ناورو. 
إن الأحداث المأساوية للغاية التي سـبقت جلسـاتنا في 
مثـل هـذا الوقـت مـن العـام المـاضي، والهجمـات اللاحقـة لهــا، 
وآخرها في إندونيسيا، أثـرت بدرجـة كبـيرة علـى طبيعـة ـج 
نزع السلاح والأمن الدولي. وهنـاك إدراك مـتزايد بـالقدرات 
الخطيرة للإرهابيين أو الجماعات غير الحكوميـة، الـتي تتجـاوز 
الحـدود الوطنيـة، علـى إشـاعة الرعـب والخـراب اللذيـــن تؤثــر 
عواقبـهما علـى الحيـاة في كـل أرجـاء العـــالم المتحضــر. وكــل 
ما يحتاجه هؤلاء الأفراد أو الأطراف غير الحكومية هو سلاح 

دمار شامل للتسبب في هذا الخراب.  
وهنـاك حاجـة ملحـة علـى الصعـد الوطنيـة والإقليميــة 
والعالميـة إلى التصـدي لهـذا الخطـر بأسـلوب هـادف وجمـــاعي. 
ــــة في  ولقــد قــال الأمــين العــام، في خطابــه إلى الجمعيــة العام

١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١،  
�ومــع أن العــالم لم يكــن قــادرا علــى منـــع 
ــــول/ســـبتمبر، هنـــاك الكثـــير مـــن  هجمــات ١١ أيل
الأعمـال الـتي يمكـن أن نقـوم ـــا للمســاعدة في منــع 
الأعمال الإرهابية في المستقبل التي قـد تسـتخدم فيـها 
أســلحة التدمــير الشــامل. ويكمــن أكــبر قــــدر مـــن 
ـــن غــير الــدول،  الأخطـار في مـا تقـوم بـه جماعـات م
أو حـتى شـخص واحـد، يمتلـك أو يســـتخدم ســلاحا 
نوويــا أو بيولوجيــا أو كيميائيــا. ويمكــــن اســـتخدام 
ـــــة قذيفــــة أو أي  ســـلاح كـــهذا دون حاجـــة إلى أي

 ،A/56/PV.12) .جـــــهاز إطـــــلاق معقّـــــد آخـــــــر�
الصفحتان ٤ و ٥)  

واتخــذت الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن عــددا مـــن 
القرارات التي تعرب عن تصميم اتمع الدولي علـى مكافحـة 
ـــة  الإرهــاب. وتشــمل هــذه القــرارات قــراري الجمعيــة العام
١٨٥/٥٥ و ٢٤/٥٦ راء، و قـــراري مجلـــس الأمــــن ١٣٧٣ 

(٢٠٠١ ) و ١٣٧٧ (٢٠٠١). 
ـــوزاري لمكتــب التنســيق التــابع  إن اجتمـاع دربـان ال
لحركة عدم الانحياز ومؤتمر قمة مجموعـة الثمانيـة، الـذي عقـد 
مؤخـرا في كنـدا، همـا اثنـان مـن المحـافل الـتي أُعـرب فيـها عـــن 
القلق البالغ إزاء الدليل المتزايد على وجود روابـط محتملـة بـين 
الإرهـاب وأســـلحة الدمــار الشــامل. ولقــد أنشــأت الوكالــة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة فريقـا استشـاريا معنيـا بـــالأمن النــووي 
نظــرا للقلــق المــتزايد إزاء احتمــال حــدوث إرهــاب نـــووي. 
كذلـك نظـر الـس الاستشـاري للأمـين العـام المعـــني بمســائل 
نــزع الســلاح في القضايــا المتعلقــة بأســلحة الدمــار الشــــامل 

والإرهاب وأوصى بخطوات معينة. 
ولا يمكـــن اســــتبعاد احتمــــال وصــــول الإرهــــابيين 
وأطراف غير حكومية عبر شـبكات تغطـي أطـراف العـالم إلى 
تكنولوجيات ودراية تتعلـق بأسـلحة الدمـار الشـامل. وحيـث 
أن هــذه المشــكلة لا تقتصــر علــى بلــد أو منطقــــة بعينـــهما، 
وحيث أن لها آثارا عالمية، فنحن بحاجة إلى معالجتـها في إطـار 
الأمم المتحدة. والنهج المتعدد الأطراف يهيئ في الواقع أفضـل 
فرصة للقبول والدعم على نطاق واسع، ومن شأنه بالتـالي أن 

يكون أكثر فعالية إلى حد كبير. 
وإدراكــا مــن الهنــد لتصميــم اتمــــع الـــدولي علـــى 
مكافحـة الإرهـاب، لذلـك فـهي تقـترح عـرض مشـروع قــرار 
ـــع الإرهــابيين مــن حيــازة أســلحة الدمــار  بعنـوان �تدابـير لمن
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الشامل�. وتعلم الوفود بأمر المشـاورات المكثفـة الـتي سـبقت 
عرض مشروع القرار هذا. 

لقـد وزعـت الآن نســخ مــن النــص المنقــح، وأود أن 
أشير إلى تغيير طفيف في النــص المعـروض أمـام الوفـود. ينبغـي 

أن يكون نص الفقرة ٥ كما يلي: 
�تقرر أن تدرج في جدول الأعمـال المؤقـت 
ـــع  لدورـا الثامنـة والخمسـين البنـد المعنـون �تدابـير لمن

الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل��. 
وأحـث جميـع الوفـود علـى تـأييد هـــذه المبــادرة حــتى 
تتمكــن اللجنــة الأولى والجمعيــة العامــة مــن اعتمــاده بـــدون 

تصويت. 
السيد أويوغي (كينيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): طلبـت 
الكلمـة بشـأن مشـاريع القـرارات الخمسـة الــتي عرضــها وفــد 
جنـوب أفريقيـا في وقـت سـابق باسـم حركـــة عــدم الانحيــاز، 
 ،L.11 و ،L.9 و ،A/C.1/57/L.8 وهـــي مشـــاريع القـــــرارات
و L.12، و L.17. وتمس مشاريع القرارات هذه قضايا حاسمـة 
بالنسبة لترع السلاح والأمـن الـدولي. وأود في الوقـت الحـالي 

أن أشير إلى مجرد اثنتين منها. 
لقد طال انتظار عقد دورة الجمعية العامـة الاسـتثنائية 
الرابعة المكرسة لترع الســلاح وينبغـي انعقادهـا بوصفـه مطلبـا 
ملحـا. وكلنـا نقـر بـأن مجـال نـزع السـلاح في مـــأزق. انــه في 
أزمـة، ومـــن ثم توجــد حاجــة إلى الإســراع في إعطائــه زخمــا 
لإحيائه. ونحن نرى انه يمكن لهـذه الـدورة الاسـتثنائية، ضمـن 
أمور أخرى، أن تخدم هذا الغـرض. ولذلـك نتطلـع إلى إنشـاء 
فريق عامل مفتوح باب العضوية للبحث في هـذا الأمـر، كمـا 

 .A/C.1/57/L.8 توصي الفقرة ١ من مشروع القرار
وترتبط بذلك على نحو وثيق مسألة التعددية في مجـال 

نزع السلاح وعدم الانتشار. 

إن تعدديــة الأطــراف مبــدأ أساســي لنجــاح معالجـــة 
ــــاون الـــدولي  القضايــا الــتي تتصــدى لهــا اللجنــة هــذه. والتع
المتضــافر الــذي يشــمل كافــــة الـــدول الأعضـــاء إلى جـــانب 
الجـهات الفاعلـة الأخـــرى ذات الصلــة، هــو الســبيل الوحيــد 
الـذي يمكـن مـن خلالـه تحقيـق نـزع السـلاح والأمـــن بشــكل 
حقيقــي وشــامل. ولذلــك، يرحــب وفــدي بمشــروع القـــرار 
ـــوب أفريقيــا علــى  A/C.1/57/L.10. ونـود أن نشـكر وفـد جن

جـهوده في إعـداد هـــذه النصــوص وعرضــها، ونحــث الوفــود 
كافة على أن تقدم دعمها الكامل لمشروع القرار هذا.  

وأود الآن أن أنتقــــــــــل إلى مشــــــــــروع القـــــــــــرار 
ــــذي  A/C.1/57/L.43، المعنــون �نــزع الســلاح النــووي�، ال

عرضه وفد ميانمار صباح هذا اليوم أيضا.  
إن كينيا، بوصفها دولة طرفا في معاهدة عدم انتشـار 
الأسلحة النووية، ما فتئت تؤيد نـزع السـلاح النـووي وإزالـة 
الأسـلحة النوويـة. وشـأننا شـأن العديـد مـن الـدول الأخـــرى، 
نشــعر بقلــق مــتزايد إزاء عــدم إحــراز تقــدم في مجــــال نـــزع 
السـلاح. وعليـه، فإننـا نرحـب بمشـــروع القــرار هــذا، إذ أنــه 
يتناول هذه المسألة الشائكة ويدعو إلى تنفيذ تدابير ذات صلة 
وعملية. ونأمل أن يحظى بتـأييد واسـع النطـاق مـن الوفـود في 

اللجنة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
 .A/C.1/57/L.14 لممثل العراق الذي سيعرض مشروع القرار
السيد محمود (العراق): يشـرفني أن أعـرض مشـروع 
القرار المعنون �آثار استخدام اليورانيوم المنضب في التسـلح� 
ـــــام  المقـــدم ضمـــن البنـــد ٦٦ وعنوانـــه �نـــزع الســـلاح الع

 .A/C.1/57/L.14 والكامل�، الوارد في الوثيقة
إن هنــاك عوامــل عديــدة دفعــت العــراق إلى إعــــادة 
تقـديم مشـروع القـرار هـذا العـام. فعلـــى المســتوى الإقليمــي، 
تبنت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية 
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هـذا العـام مقـررا بعنـوان �حقـوق الإنسـان وأســـلحة الدمــار 
ـــوم المســتنفد�. وعلــى الصعيــد  الشـامل، بمـا في ذلـك اليوراني
الدولي، يحظى هذا الموضوع باهتمام كبير مـن المنظمـات غـير 
ـــوق الإنســان ونــزع الســلاح، ومنظمــة  الحكوميـة المعنيـة بحق

الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.  
وقـد أظـهرت النتـائج الـتي توصـل إليـها فريـق برنــامج 
الأمـم المتحـــدة الإنمــائي هــذا العــام في تقييــم آثــار اســتخدام 
ــــا والجبـــل الأســـود، اكتشـــاف  اليورانيــوم المنضــب في صربي
جزيئات اليورانيوم المنضـب في الجـو، ووجـود تلـوث في الجـو 
بعد مرور ثلاث سنوات على اسـتخدامه. كمـا أشـار التقريـر 

إلى احتمال تلوث المياه نتيجة للتأثيرات السمية لهذه المادة. 
وقـد تبـنى برلمـان الاتحـاد الأوروبي قـرارا يتعلـق بنتـائج 
اسـتخدام ذخـائر اليورانيـوم المنضـب تحـت عنـوان �اســتخدام 
اليورانيـوم المنضـب في البوسـنة وكوسـوفو�، وأقتبـس مـا يلــي 

من الفقرة (أ) منه:  
�إن هناك قلقا متزايدا في العديد مـن الـدول 
الأوروبية بشأن نتائج التعرض للإشعاع أو استنشـاق 
الغبـار السـام النـاتج عـن اسـتخدام ذخـــائر اليورانيــوم 
المنضب، والتي ربما أثرت على عدد من الجنود الذيـن 
ــــات العســـكرية في يوغوســـلافيا،  شــاركوا في العملي
ـــنة، عــام ١٩٩٥، وكوســوفو عــام  وبـالتحديد البوس

 .�١٩٩٩
وقــد أشــار تقريــر الأمــين العــام إلى اللجنــة الفرعيـــة 
لحمايـــــة وتعزيـــــز حقـــــوق الإنســـــان الـــــوارد في الوثيقــــــة 
ــــــذي تضمـــــن  (E/CN.4/Sub.2/1997/27، الفقــــرة ٢٣)، وال
تعليقات المنظمات غير الحكومية، الـتي تؤكـد �أن اليورانيـوم 
المنضـب يمكـن أن يســـبب وفيــات وأمراضــا خطــيرة وعجــزا 
وعاهـات عنـد الـولادة، وأنـه يبقـى في التربـة وإمـدادات الميـــاه 

والجو طوال أجيال عديدة�.  

ــعاعية  إن اليورانيـوم المنضـب جيـل مـن الأسـلحة الإش
يدمر الحياة البيئية في منطقة الاستخدام لأجيال قادمة، وذلـك 
بالإضافــة إلى تأثيراتــه الســمية والكيميائيــة، حســــبما ورد في 
ـــارير الصــادرة عــن برنــامج الأمــم المتحــدة  التحذيـرات والتق
ـــة الذريــة، ومنظمــة الصحــة  الإنمـائي، والوكالـة الدوليـة للطاق
ـــذا الســلاح في  العالميـة. وقـد أدى اسـتخدام ٨٠٠ طـن مـن ه
ـــة  العــراق عــام ١٩٩١ إلى ازديــاد مفــرط في حــالات الإصاب
ــاطق  بـأمراض السـرطان والإسـقاط والـولادات المشـوهة في المن
اـاورة لمنطقـة الاسـتخدام، بالإضافـة إلى تلـوث التربـة والجــو 
والمياه. كما أدى إلى تلوث منطقة الاسـتخدام لآلاف السـنين 

القادمة.  
كمــا أن اندفــاع الــدول المصنعــة لهــــذا الســـلاح إلى 
اسـتخدامه بشـــكل مفــرط خــلال العقــد المــاضي، والإعــلان 
الصريـح عـن نيتـها معـاودة اسـتخدامه في المسـتقبل، بالإضافـــة 
إلى تطويـر أجيـال جديـدة منـه، كـان عـاملا رئيسـيا في شــعور 
العـراق بالحاجـــة الملحــة إلى أن يتخــذ اتمــع الــدولي موقفــا 

واضحا منه، نظرا لخطورة هذا السلاح وتأثيره على البيئة.  
ـــة  ولقـد اعتمـد خـبراء اللجنـة الأولى في الـدورة الماضي
للجمعيـة العامـة هـذا المشـروع الـذي يدعـــو الأمــين العــام إلى 
اســـتطلاع آراء الـــدول والمنظمـــات المختصـــة بشــــأن آثــــار 
استخدام اليورانيوم المنضب في التسلح من جميع جوانبـه، وأن 
يقدم تقريرا بذلـك إلى الـدورة القادمـة للجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحـدة. لذلـــك، نــأمل أن تدعــم الــدول الأعضــاء مشــروع 
القرار الذي يمثل خطوة متواضعة في تقييم آثار اسـتخدام هـذا 

السلاح.  
وأختتـم بـالقول إن االله قـد أنعـم علــى الإنســان ــذه 
البيئة التي ورثناها عن أجدادنا وعلـى مـر آلاف السـنين. لـذا، 
أرجــو أن يكــون شــاغلنا الرئيســي في أي قــرار نتخــذه هــــو 

التفكير في البيئة التي سيرثها عنا أبناؤنا.  
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الرئيس (تكلم بالانكليزية): ـذا نكـون قـد اختتمنـا 
المرحلة الثانية من عمل اللجنة. وكما ذكرت من قبل، ووفقـا 
لبرنـامج عمـل اللجنـــة وجدولهــا الزمــني، ســتبدأ في الأســبوع 
القــادم المرحلــة الثالثــة مــن عملنــا، للبــت في جميــع مشـــاريع 
القـرارات والمقـررات المقدمـة في إطـار البنـود ٥٧ و ٥٨ ومــن 

٦٠ إلى ٧٣ من جدول الأعمال.  
وفي هـذا الصـدد، أود أن أسـترعي انتبـاهكم إلى نــص 
ـــة  ورقـة الرئيـس الـواردة في الوثيقـة A/C.1/57/CRP.3، متضمن
مجموعـات مشـاريع القـرارات والمقـررات، وقـد أتيحـت لكـــم 
يـوم الأربعـاء مـن هـذا الأسـبوع للنظـر فيـها. وســـتبدأ اللجنــة 
ـــن اموعــة  عملـها بـالبت في مشـاريع القـرارات الـواردة ضم
الأولى، أي الأسلحة النووية، يـوم الاثنـين ٢٢ تشـرين الأول/ 
أكتوبـر ٢٠٠٢. وأعـتزم، بتعـاونكم وعلـــى أســاس الممارســة 
المعمول ا سابقا والسوابق، أن ننتقل من مجموعـة إلى أخـرى 
بأكثر السبل كفاءة، حالما نفرغ من البت في كل مجموعة من 
القـرارات. ومـع ذلـك، ومـــع اتبــاع هــذا الإجــراء، ســتراعي 

اللجنة القدر المستصوب من المرونة.  
وخـلال مرحلـة البـت في كـل مجموعـة مـن القــرارات 
ــــود أولا لتقـــديم مشـــاريع  علــى حــدة، ســتتاح الفرصــة للوف
قـرارات منقحـة بشـأن أي مـن اموعـات. بعـــد ذلــك، فــإن 
الوفود التي ترغب في الإدلاء ببيانات عامة أو بملاحظات عـدا 
تعليــل التصويــــت علـــى مشـــاريع قـــرارات بعينـــها واردة في 
مجموعة بذاا من القرارات، سيتاح لها ذلك. بعدئـذ، سـتتاح 
الفرصـة للوفـود كـي تعلـل موقفـها أو تصويتـها علـى مشــاريع 
القـرارات قبـل البـت فيـها. وبعـد أن تبـت اللجنـة في مشــروع 
من مشاريع القرارات، سيطلب إلى الوفـود أن تعلـل تصويتـها 
أو مواقفـها بعـد البـت، إذا رغبـت في ذلـك. وبعبـارة أخــرى، 
سـتتهيأ الفرصـة للوفـود لكـي تقـدم تعليلاـــا بشــأن مشــروع 
قرار بحد ذاته إما قبل التصويت على مشـروع ذلـك القـرار أو 
بعـده. ووفقـــا للنظــام الداخلــي، لا يســمح لمقدمــي مشــاريع 

ـــهم. ويســمح لهــم  القـرارات أن يدلـوا ببيانـات تعليـلا لتصويت
بالإدلاء بأية بيانات عامة في بداية جلســة عـن مجموعـات بحـد 

ذاا. 
وبغية تجنب أي سوء فهم، أحث الوفـود الـتي ترغـب 
في طلـب تصويـت مسـجل بشـأن أي مشـروع قـرار بعينـــه أن 
تتكرم بإبلاغ الأمانة العامـة بذلـك في أبكـر وقـت ممكـن قبـل 

أن تبدأ اللجنة في اتخاذ إجراء بشأن أي مجموعة بمفردها. 
ــــا يتعلـــق بـــأي تـــأجيل للبـــت في أي  وأخــيرا، وفيم
مشـروع قـــرار، ينبغــي أن تبلــغ الوفــود أيضــا الأمانــة العامــة 
مسبقا، أي قبل يوم واحد على الأقـل مـن اتخـاذ إجـراء بشـأن 
مشروع القرار. بيد أنـه ينبغـي بـذل كـل جـهد للامتنـاع عـن 
اللجـوء إلى تـأجيل اتخـاذ إجـراء. لذلـك نحثكـــم علــى إبلاغنــا 

مقدما. 
ــذي  وهكـذا أعـتزم، بموافقـة اللجنـة، اتبـاع الإجـراء ال
أوجزتـه مـن فـوري خـلال المرحلـة التاليـة مــن عملنــا. وإذا لم 
أسمـع أي اعـتراض، فـهل لي أن أعتــبر أن اللجنــة توافــق علــى 

الإجراء الذي أوجزته من فوري؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): بغية الاستفادة بمـا تبقـى 
ـــى  مـن الوقـت وبالتسـهيلات بطريقـة فعالـة وبنـاءة، اعتمـد عل
كـامل التعـاون والمسـاعدة مـن جميـع الوفـود بغيـة إنجـاز عمـــل 
ـــب إلى  اللجنـة الأولى في الوقـت المحـدد. وفي هـذه المرحلـة نطل

أمين اللجنة أن يدلي ببعض الإعلانات. 
السيد ستار (أمين اللجنة) (تكلم بالانكليزيـة): أبلـغ 
ـــد انضمــت إلى مقدمــي  اللجنـة بـأن الـدول الأعضـاء التاليـة ق
مــــا يلــــــي مـــــن مشـــــاريع القـــــرارات: مشـــــروع القـــــرار 
A/C.1/57/L.4/Rev.1: بنغلاديــش وأيســلندا ولاتفيــا ومالطــــة 

وإسـبانيا وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة والســنغال 
وفنلنـدا والـبرازيل وجـزر سـليمان وشـيلي؛ ومشـــروع القــرار 



2402-64729

A/C.1/57/PV.16

A/C.1/57/L.7: النرويج وباراغواي والبرازيل وشـيلي والهنـد؛ 

ومشـروع القـرار A/C.1/57/L.20: شـــيلي؛ ومشــروع القــرار 
A/C.1/57/L.25: كولومبيـا وإثيوبيـا ومالطـة والمملكـة المتحــدة 

وكرواتيا وزامبيا؛ ومشـروع القـرار A/C.1/57/L.33: جيبـوتي 
وإثيوبيا ولختنشتاين وجزر سليمان وشـيلي؛ ومشـروع القـرار 
ــــــــــــرار  A/C.1/57/L.31: أوكرانيـــــــــــا؛ ؛ ومشـــــــــــروع الق

A/C.1/57/L.34: كمبوديــــا والكامــــيرون وتشــــــاد وشـــــيلي 

ـــدوراس وجامايكــا وكينيــا والســودان  وجيبـوتي وإثيوبيـا وهن
وترينيـــداد وتوبـــاغو وتوفـــالو وجـــزر ســـليمان؛ ومشــــروعا 
القراريـن A/C.1/57/L.36 و A/C.1/57/L.35: جـــزر ســليمان؛ 
ومشــروع القــرار A/C.1/57/L.37: فيجــــي وجـــزر ســـليمان 
ولختنشتاين وشيلي؛ ومشروع القرار A/C.1/57/L.38: تـايلند 
 :A/C.1/57/L.39 وجـزر سـليمان وشـــيلي؛ ومشــروع القــرار
جورجيـا؛ ومشـروع القـرار A/C.1/57/L.40: جـزر ســـليمان؛ 
ومشــــروع القــــــرار A/C.1/57/L.41: جورجيـــــا وإســـــبانيا؛ 
ـــــــا وإيطاليــــــا  ومشـــــروع القـــــرار A/C.1/57/L.42: أوكراني
وكــوت ديفــوار؛ ومشــروع القــــرار A/C.1/57/L.43: جـــزر 
سليمان والعراق؛ ومشروع القرار A/C.1/57/L.44: جمهوريــة 
مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة وجــزر ســليمان؛ ومشـــروع 

القــرار A/C.1/57/L.45: إســرائيل وجــزر ســــليمان وتركيـــا؛  

ــــاراغواي  ومشــروع القــرار A/C.1/57/L.46: كوســتاريكا وب
 :A/C.1/57/L.47/Rev.1 ولختنشـــــتاين؛ ومشـــــــروع القــــــرار
لختنشـتاين والاتحـــاد الروســي والنمســا؛ ومشــروعا القراريــن 
A/C.1/57/L.50 و A/C.1/57/L.51: جزر ســليمان؛ ومشـروع 

القــرار A/C.1/57/L.52: ماليزيــا وجــزر ســليمان؛ ومشـــروع 
القـــــــرار A/C.1/57/L.53: الهنـــــــــد؛ ومشــــــــروع القــــــــرار 
ـــة التشــيكية وســلوفاكيا  A/C.1/57/L.54: كرواتيـا والجمهوري

وزامبيا. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): مشاريــــع القـــــرارات 
ـــــوم الاثنــــين  الـــتي ســـتتخذ اللجنـــــــة إجـــراءات بشأـــــــا ي
٢١ تشرين الأول/أكتوبر مــــن اموعة الأولى عـن الأسـلحة 
 A /C.1/57/L.4 النوويــــة هــــي كمــا يلي: مشـاريع القـرارات
 A/C.1/57/L.32 و A/C.1/57/L.23 و A/C.1/57/L.19 و
 A/C.1/57/L.44 و A/C.1/57/L.40 و A/C.1/57/L.34 و
و A/C.1/57/L.51 و A/C.1/57/L.52 و A/C.1/57/L.53. وقــد 

عممت الورقة التي تتضمن هذه القرارات. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/١٠. 

 


